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  مقدمة :
  إن القضاء الإداري یعد آلیة من آلیات الرقابة على أعمال الإدارة، بحیث یراقب و یحد من أعمال تجاوز 

  احترامالسلطة الصادرة من الھیئات الإداریة ، و یراقب الممارسات الحرة للحقوق و الحریات العامة ، و 

لى تحقیق نوع من المساواة بین الإدارة حقوق الملكیة الخاصة مثلما ھو مكرس في الدستور، كما یسھر ع

  و 

  الأفراد في الحقوق و الواجبات .

لكن الواقع الذي تشھده إجراءات الخصومة العادلة، و المتعارف علیھ بالتقاضي الذي یخضع لقواعد 

  إجرائیة 

باھظ الذي بطء المحاكمة یبقى الثمن ال لاسیماطویلة و معقدة، ھدفھا صیانة حق الدفاع و تحقیق العدالة، 

  یتعین 

على الحق أن یدفعھ، خوفا من ضیاعھ، أو نقص في قیمتھ، أو إحداث أضرارا بلیغة بأحد الأطراف 

  یصعب 

  إصلاحھا بمرور الوقت .

  أحكام و  باتخاذللنزاعات التي تعرض علیھ، حدّ أمام ھذا الوضع فإن وظیفة القضاء في الأصل ھي وضع 

  ة و الدلیل، و حة المجال للمتقاضین لعرض موضوع النزاع و تقدیم البینّ قرارات فاصلة فیھا، و ھذا بعد إتا

ج الخصومة إثارة أوجھ الدفاع و كذا الدفوع و الإدلاء بكل ما لدیھم في نطاق الواقع و القانون، و تتوّ 

  بصدور 

  انات لضمّ بین أن الحق في الإدعاء أحیط باعتبر القول الفصل في الدعوى یكون ملزم للخصوم مما یُ حكم یٓ 

  القانونیة الكافیة .

إلا أن ھذه الضمانات التي أحیط بھا حق التقاضي على أھمیتھا البالغة تجعل التأخیر في اتخاذ الأحكام 

  یسبب 

  بقضاء للمتقاضین أضرارا لا یمكن جبرھا بالتعویض المادي، و على ھذا الأساس تم ابتداع ما یعرف 

  ذ إنشائھا في القرن التاسع عشر میلادي في فرنسا أثارت و مازالت ، ھذه المؤسسة و منالاستعجال الإداري

  تثیر جدلا واسعا حول ھذا النوع من القضاء ، وحول الشروط الواجب توافرھا للجوء إلیھ.

  و من أجل تمكین الخصوم من إتباع إجراءات بسیطة وسھلة، وجد المشرع أنھ من الضروري اللجوء إلى 

  كز القانونیة االإجراءات العادیة، و تھدف بصفة عاجلة و سریعة إلى حمایة المرالتقاضي التي لا تتقید ب

  للخصوم و حقوقھم، و حفظ ممتلكاتھم من الھلاك أو الضیاع و صون مصالحھم الظاھرة، من غیر تعرض 

  لأساس الحق، و من دون مناقشة موضوع النزاع، الذي یبقى من اختصاص قاضي الموضوع.

" و تطبیقاتھ في القانون الجزائري،  قاض الاستعجال الإداري اختصاصاتضوع " إن أھمیة دراسة مو

  استمد 

من أھمیة القضاء المستعجل الذي أصبح ضرورة مرتبطة بتدخل الإدارة في جمیع مجالات الحیاة 

  الاقتصادیة 

قد و تشابك العلاقات و المالیة و التجاریة و الاجتماعیة،........إلخ ، وما تبع ذلك من تضخم المبادلات و تع

  و 

تنوعھا بین الإدارة و الخواص، و بالتالي كثرة ما یثور بشأنھا من نزاعات یلجأ الخصوم إلى عرضھا 

  على 
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  القضاء الإستعجالي الإداري عندما تتطلب الظروف طلب حمایة قضائیة عاجلة .

  و قضاء العجلة ، و قضاءاليالإستعج، القضاءالقضاء المستعجلتعددت التسمیات بشأن ھذا القضاء، منھا 

  ، لكن ھذا التعدد لم یؤدي إلى  (le référé)مصطلح و ویقابلھا في اللغة الفرنسیة  الأمور المستعجلة

  الاختلاف حول مفھوم قضاء الاستعجال. 

  حة، لا تقبل الانتظار، غایتھ اتخاذ قضاء استثنائي وطارئ تفرضھ حالات إستعجالیة ملّ  ویعرف على انھ 

بیر التحفظیة التي من شأنھا المحافظة على الحقوق و صیانتھا حال التنازع علیھا إلى غایة إصدار التدا

  حكم 

  قطعي بشأنھا.

رف أنھ قضاء وقتي لا یحسم النزاع بصفة نھائیة، ولا یحوز قوة الشيء المقضي فیھ، بل یجوز كما عُ 

  تعدیلھ، 

  أو إلغائھ حسب مقتضیات ظروف النزاع.

  حة، و الضرورة تقدر بقدرھا تلك الطبیعة الوقتیة، وما تستلزمھ من عدم التعرض لأصل فھو ضرورة ملّ  

  الحق .

، و الذي یتضمن قانون الإجراءات المدنیة  09ـ  08القانون رقم لقد خطى المشرع الجزائري بعد صدور 

  و 

بصفة عامة،  ، خطوة غیر مألوفة ، من حیث التطور التشریعي الذي مس القضاء الإداري1الإداریة 

  والدعوى 

  .لخصوصاالاستعجالیة الإداریة على 

و لقد خص ھذا النوع من القضاء بباب كامل، یتمثل في الباب الثاني من الكتاب الرابع، و تظھر أھمیتھ 

  من 

خلال عدد المواد المنظمة لھ، و كذا تعدد حالات الاستعجال المستحدثة، و مكن قاضي المنازعة الإداریة 

  من 

مادة تخول لھ سلطة بسط رقابتھ على أعمال السلطة الإداریة، لكن لا یمكن  189واسعة من خلال  سلطات

  أن 

  تكون ھذه الرقابة فعالة إلا إذا تخللتھا إجراءات استعجالیة، سریعة و خاصة.

  وحا إلا أن المشرع الجزائري لم یعط تعریفا للإستعجال، على غرار التشریعات المقارنة، تاركا المجال مفت

  للاجتھاد القضائي لیحدد مفھوم الاستعجال، وحصر حالاتھ .

" أن أیة محاولة من المشرع لتعریف حالة الاستعجال أو صیاغة  الأستاذ مسعود شیھوبو لقد اعتبر 

  قائمة 

حصریة لھ یؤدي إلى تقیید القاضي ، فالقاضي ھو الأقرب لمعایشة الواقع منالمشرع الذي لن یستطیع 

  مھما 

  . 2، أن یحصر جمیع حالات الاستعجالتنبأ 

  وبناء على ذلك ارتأینا أن نعالج ھذا الموضوع محاولین تسلیط الضوء على مدى تطبیق أحكام 

                                                             
و الذي دخل حیز التنفیذ  2008)، 21یتضمن قانون الاجراءات المدنیة و الاداریة ، ج  ر عدد  ( 2008/ 25/02مؤرخ في  09- 08قانون  رقم -1

  سنة من بعد
دیوان المطبوعات الجامعیة الطبعة الثالثة ،الجزائر  -الجزء الثالث–الاداریة ، نظریة الاختصاص مسعود شبھوب ،المبادىء  العامة للمنازعات -2

 . 498-  488ص ص 2005
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  قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة على المنازعة الاستعجالیة الإداریة من قبل القضاء .

  

  أھمیة الموضوع :

  ھ من أجل تحقیق التوازن بین مختلف الوسائل و امتیازات السلطة تكمن أھمیة ھذا الموضوع في الحاجة إلی

التي تملكھا الإدارة و باعتبارھا وسیلة لتوازن ھذه العلاقة بین الفرد و حاجتھ لحمایة حقوقھ و حریاتھ 

  وحاجة 

  الإدارة لتحقیق الصالح العام دون إلحاق ضرر بتلك الحریات وقداستھا و سلطات القاضي الإداري في 

 .مایتھا من خلال الأحكام القانونیة التي تنظم الحالات و التدابیر المتخذة لذلكح

  الموضوع :اختیارأسباب 

  كونھ یھدف الى تحقیق التوازن بین المصلحة العامة والمصلحة الخاصة ـ أھمیة الموضوع

  داریةـ الكم و النوع الھائل و المتشعب لمنازعات الإستعجال في المادة الإ

الشخصي، زاد اھتمامي لموضوع الاستعجال الإداري مع حصر سلطات القاضي و دراسة ـ المیول 

  جوانبھا 

  القانونیة في المادة الإداریة .

  الطابع الاستثنائي لمعظم الاجراءات المتبعة في مجال الاستعجال ـ

  صعوبات الدراسة :

  ظل قانون الإجراءات المدنیة و بما أن موضوع الاستعجال في المادة الإداریة، عرف تعدیلات واسعة في 

  ، أدى ھذا إلى نقص في المراجع المتخصصة في ھذا الموضوع، وقلة المنشورات 08/09الإداریة رقم 

  المتعلقة بالممارسات القضائیة من قبل الجھات المختصة ، لم تكن وافیة للاعتماد علیھا.

حكام قانون الإجراءات المدنیة وجود دراسة عامة غیر متخصصة، فاعتمدنا في بحثنا ھذا على أ 

  والإداریة، 

الاعتماد  الفقھیة. والأحكام و القرارات و الأوامر القضائیة الصادرة في ھذا المجال، وبعض المراجع 

  على 

  ةلقرارات و أوامر صادرة عن مجلس الدو

  : إشكالیة الدراسة 

  ي ، بالنسبة للمتقاضین مدى فعالیة القضاء الاستعجالي في المادة الإداریة كنظام قضائ ما

  الإداري؟سلطات قاضي الاستعجال  خصوصیات وماھي
  و نطرح إلى جانب ھذه الإشكالیة الرئیسیة جملة من الإشكالیات الفرعیة التالیة :

  ـ ما ھي السلطات المخولة لقاض الاستعجال الإداري و ما ھو الدور الذي یمكن یلعبھ من خلال الدعوى 

) التي تمثل المصلحة العامة من جھة، المرفق العامفي التوفیق بین مصالح الإدارة (  الاستعجالیة الإداریة

  و 

  )، المھددة بخطر داھم من جھة ثانیة ؟المصلحة الخاصةمصالح المتعاملین معھا و ھم الأفراد (

  ـ إلى أي مدى وفق المشرع الجزائري في تكریس مبدأ المشروعیة من خلال النظام القانوني 

  ؟ 09ـ  08عة الاستعجالیة في ظل قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة رقم للمناز

  : المتبع المنھج

  لأن:التحلیلي ذلك  الوصفي،للإجابة على ھذه التساؤلات اعتمدنا في دراستنا المنھج 
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اضي الاستعجال الإداري من ق باختصاصاتلأننا نسرد كل ما یتعلق  :الوصفيالمنھج ـ 

   مفھوم،

  قاضي الاستعجال الإداري. اختصاصاتمظاھر، والتعمق في مجال ، راءاتإج، شروط

  من قبل القضاء،  ومدى تطبیقھا والنصوص القانونیة: لأننا سنحلل الأحكام المنھج التحلیليـ 

  القانونیة.و مواده  09ـ08و تطابقھا مع قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة رقم 

  ى الخطة التالیة :و علیھ سوف نعتمد في دراستنا عل

  مقدمة 

  قاضي الاستعجال الإداري في مادة وقف التنفیذ . اختصاصات : Iالفصل 

  وقف تنفیذ القرارات الإداریة . : Iالمبحث               

  وقف تنفیذ الأحكام القضائیة في المادة الإداریة . :  IIالمبحث              

   اري في اتخاذ التدابیر الاستعجالیة .الإد الاستعجالقاضي  اختصاصات :IIالفصل 

  الفوري.التدابیر الاستعجالیة في حالة الاستعجال  :Iالمبحث              

  الخاصة.قاضي الاستعجال الإداري في المجالات  اختصاصات :IIالمبحث              

  الخاتمة .
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  :Iالفصل 

 قاضي الاستعجال الإداري  اختصاصات

  فیذفي مادة وقف التن
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  في مادة وقف التنفیذ ال الإداري قاضي الاستعج اختصاصات : Iالفصل 
و السرعة و  والضرورة یعتبر الاستعجال شرط أساسي في الدعوى الاستعجالیة إذ لابد من توفر الخطر 

على ان  الدعوى.أن تقدیر ھذه الحالات یخضع لعناصر كثیرة في الواقع و القانون قد تختلف باختلاف 

ي للدعوى الإستعجالیة لأن الھدف من كمبدأ أساس اتخاذ تدبیر وقتي لا یمس بأصل الحق ینحصر في

اللجوء إلى قضاء الاستعجال، ھو اتخاذ تدابیر تحفظیة مؤقتة إلى غایة الفصل في أصل النزاع أمام قاضي 

  الموضوع.

لقد وسع المشرع الجزائري من مجال الدعوى الاستعجالیة الإداریة بموجب قانون الإجراءات المدنیة و 

یدة في اختصاصھ، لم تكن موجودة في ظل قانون الإجراءات المدنیة الإداریة ، بإدخال حالات جد

(الملغى) مستھدفا من وراء ذلك، تعزیز سلطات قاضي الاستعجال لكي یراقب بصفة أوسع مختلف 

نشاطات الإدارة، حیث مكنھ من وقف تنفیذ القرارات الإداریة و القضائیة على حد سواء، وفي كلا 

ھو إجراء استثنائي لا یتم اللجوء إلیھ إلا بتوفر الشروط القانونیة ، نظرا لخاصیة الحالتین فإن وقف التنفیذ 

  .ف لطرق الطعن في المواد الإداریةمیز القرارات الإداریة، وخاصة الأثر غیر الموقالتنفیذ المباشر التي تُ 

  وقد تطرقنا إلى ھذا الفصل من خلال مبحثین :

   داریةوقف تنفیذ القرارات الإ : المبحث الأول

  وقف تنفیذ الأحكام القضائیة في المادة الإداریة:  المبحث الثاني
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  : Iالمبحث 

اختصاصات قاضي الاستعجال الإداري في وقف 
 تنفیذ القرارات الإداریة .
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  وقف تنفیذ القرارات الإداریة :  المبحث الأول

  الإداریة،یعتبر وقف تنفیذ القرارات الإداریة ، إستثناء عن مبدأ الأثر غیر الموقف للطعن ضد القرارات 

 ) من 2) فقرة (921) و (919ممكنا إلا في الحالات المنصوص علیھا قانونا، تطبیقا للمادتین ( لذا لا یكون

 تتعلق المادة الأولى بوقف تنفیذ القرارات الإداریة في حالة وجود وقانون الإجراءات المدنیة و الإداریة 

 ة بوقف تنفیذ القرارات وجھ خاص، من شأنھ إحداث شك جدي حول مشروعیتھا، بینما تتعلق المادة الثانی

  .الإداریة في حالة الاستعجال القصوى 

  الطابع الاستثنائي لوقف تنفیذ القرارات الإداریة : :  1المطلب 

  انطلاقا من مبدأ مشروعیة القرار الإداري و تطبیقا لأحد أھم المبادئ التي تحكم المرافق العامة، وھو مبدأ 

  مساس بالنظام العام، فالقاعدة ھي أن القرار الإداري ینفذ تلقائیا و لا و عدم ال 1استمراریة المرافق العامة 

  .یجوز إیقافھ و شلھ 

  إلا أن للقاعدة استثناءات یمكن بموجبھا إیقاف تنفیذ القرار الإداري، وشل تطبیقھ بصفة مؤقتة، وتظھر 

  یتین، إحداھما من عمل مبررات وقف تنفیذ القرارات الإداریة كاستثناء لابد منھ لتفادي ظاھرتین سلب

  و كلاھما یلحق أضرارا كبیرة بمصالح الأفراد و یھدر  .الإدارة و الأخرى من عمل القضاء 

  . 2حقوقھم الشرعیة

  مبدأ الأثر غیر الموقف للطعن ضد القرارات الإداریة : : 1الفرع  

  إن القرارات الإداریة تنفذ ف 3ـ بموجب مبدأ ثابت و ھو مبدأ تمتع القرارات الإداریة بامتیاز الأسبقیة 

  بمجرد صدورھا . 

  ، أن القرار الإداري یعد نافذا بمجرد صدوره 15/11/2001ـ ولقد اعتبر مجلس الدولة في قرار لھ بتاریخ 

  ، و الحكمة من ذلك ھو عدم شل نشاط الإدارة الھادف إلى  ما لم یضع القضاء حدا لنفاذ

  .4 تحقیق المصلحة العامة 

  ) من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة ھذا المبدأ أمام قضاء الموضوع 833ة (ـ كرست الماد

  لا توقف الدعوى المرفوعة أمام المحكمة الإداریة، تنفیذ القرار الإداري المتنازع فیھ ما لم "بنصھا:

 ینص القانون على خلاف ذلك ".

                                                             
1
 . 200،ص  2009محمد الصغیر بعلي ، الوسیط في المنازعات الإداریة ،دار العلوم للنشر و التوزیع ، الجزائر ، - 
 . 421،ص  2000ري بین النظریة و التطبیق ، دار الثقافة ، مصر ،عبد الكریم فھد أبو العثم ، القضاء الإدا- 2
 112،ص2006 الجزائرعات الجامعیة ، الطبعة الثانیة ،دیوان المطبوریة شروط قبول الدعوى الإداریة ،الإدا تخلوفي رشید ، قانون المنازعا- 3
 . 09،ص  190القضاء الإداري ، منشاة المعارف ، الإسكندریة ،عبد الغاني  بسیوني عبد الله ، وقف تنفیذ القرار الإداري في أحكام - 4
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  ا بالنسبة لقضاء الإستعجال الإداري ، ، أم1) 910( ةـ والمبدأ مكرس أمام مجلس الدولة بموجب الماد

  ) على ما یلي: "عندما 919)، إذ تنص المادة (921) و (919فیمكن استخلاص المبدأ من خلال المادتین (

  موضوع طلب إلغاء كلي أو جزئي ، یجوز لقاضي  یتعلق الأمر بقرار إداري و لو بالرفض ، ویكون

  آثار معینة منھ .......". أو الاستعجال، أن یأمر بوقف تنفیذ ھذا القرار

  و بالتالي فوقف تنفیذ القرارات الإداریة، لیس نتیجة حتمیة للطعن بالإلغاء، بل یأمر بھ القاضي في حالة 

  )، فتضع ضابطا على عاتق القاضي في حالة الاستعجال القصوى، 921أما بالنسبة للمادة ( .توفر شروطھ

  تعلق الأمر بحالة التعدي أو الاستیلاء أو الغلق الإداري.إذا ري، إلا یتمثل في عدم عرقلة تنفیذ أي قرار إدا

  ،  2و علیھ یعتبر الأثر غیر الموقف للطعن في القرارات الإداریة من المبادئ الأساسیة للقانون العام

 لأمر بھ على ھذا الأساس لا توقف الدعوى الاستعجالیة تنفیذ القرارات الإداریة كأصل عام ، إلا إذا تم ا    

  .  3 من طرف القاضي أو إذا نص القانون على ذلك

  ـ ویقوم مبدأ الأثر غیر الموقف للطعن على عدة أسس عملیة و نظریة فالأسس العملیة تتمثل في فكرة 

  النظریة فتتمثل في : الأسس، أما اطرادالمصلحة العامة و ضرورات سیر المرفق العام بانتظام و 

  بع التنفیذي للقرارات الإداریة .ـ الطا1               

  و القضائیة . الإداریة  ـ مبدأ الفصل بین السلطتین2               

  : 2الفرع 

  :مبررات إعمال وقف تنفیذ القرارات الإداریة -)1

  تظھر مبررات وقف تنفیذ القرارات الإداریة كاستثناء لا بد منھ، لتفادي ظاھرتین سلبیتین، إحداھما من 

  دارة، و الأخرى من عمل القضاة، و كلاھما یلحق أضرارا كبیرة بمصالح الأفراد و یھدر حقوقھم عمل الإ

  .4 الشرعیة

  ـ تفادي الظواھر السلبیة لعمل الإدارة :

  تتمثل الظواھر السلبیة لعمل الإدارة في تعسفھا و تعمدھا أحیانا مخالفة القوانین و اللوائح لتحقیق مصلحة 

                                                             
1
المتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة على مایلي " تطبیق الأحكام المتعلقة بوقف التنفیذ  09/ 08) من القانون رقم 910تنص المادة (- 

 أعلاه أمام مجلس الدولة ..." 837إلى  833المنصوص علیھا من المواد 
2
  . 89ص  2008عبد العزیز خلیفة : الوجیز في قضاء الأمور المستعجلة في القضاء الإداري ،دار الكتاب الحدیث القاھرة ، - 
المتعلق بشروط دخول الأجانب إلى الجزائر و إقامتھم و تنقلھم فیھا ، ج ر  25/05/2008المؤرخ في  11- 08) من القانون 31تنص المادة ( -3

ى الأثر الموقف لطعن أمام قاضي الاستعجال المختص في المواد الإداریة بالنسبة للأجنبي الذي یطعن في قرار إبعاده خارج عل 2008) ، 36عدد (
  الإقلیم .

  . 421،ص 200عبد الكریم فھد ابو العثم ، القضاء الاداري بین النظریة و التطبیق ،دار الثقافة ، مصر ، -  4
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  لح الأفراد المشروعة، و أحیانا أخرى الإھمال و التكاسل في الدراسة، وعدم القیام معینة على حساب مصا

  بالفحص اللازم لأحكام القانونیین من قبل الموظفین ، وفي ھذه الحالة تبدوا أھمیة نظام وقف تنفیذ 

  ضي ببطلان القرار القرارات الإداریة، والمتمثلة في تفادي نتائج مخالفة القوانین، التي یتعذر تداركھا إذا ق

  المطعون فیھ.

  ـ تفادي الظواھر السلبیة لعمل القضاة :

  تتمثل الظواھر السلبیة لعمل القضاة، في بطئ الفصل في دعاوى الإلغاء أمام ھیئات القضاء الإداري، إذ 

   یمكن أن تتجاوز مدة ستة أشھر بین تاریخ رفع الدعوى، و تاریخ الفصل فیھا، نظرا لإجراءات التحقیق

  المعمق التي یتبعھا القاضي المقرر، فیمكن أن یتم تنفیذ القرار المطعون فیھ مستنفذا لكل آثاره قبل الفصل 

  في دعوى الإلغاء، فلا یجدي حكم الإلغاء عند صدوره في إصلاح الضرر، و لا في ردع المتسببین فیھ، 

  ذا الأساس یجد نظام وقف تنفیذ ھوب،  بل یكون لھ في بعض الحالات أثر رمزي وقیمة معنویة لا أكثر

  1 أغلب التشریعات فيالقرارات الإداریة مبرراتھ كاستثناء 

  لات وقف تنفیذ القرارات الإداریةحا: 2المطلب 

  لوقف  استعجالياتخذ المشرع الجزائري نظام وقف تنفیذ القرار الإداري و اعتبره لازما لإنشاء قضاء 

  ذلك ھو ضمان التدخل القضائي السریع و الفعال، والمنسجم مع  تنفیذ القرارات الإداریة، الغایة من

  ضرورة كل قضیة، ویختص قاضي الاستعجال الإداري بوقف التنفیذ متى توافرت الحالات المقررة 

  كما یختص في ، قانونا، فھو یختص متى وجد شك جدي حول مشروعیة القرارات الإداریة 

  قرارات الإداریة بعدم مشروعیة صارخة، من شأنھا أن تزیل حالة الاستعجال القصوى ، إذا اتسمت ال

  .عنھا الصبغة الإداریة و تحولھا إلى اعتداء مادي 

  و لقد نظم المشرع حالات أخرى لوقف تنفیذ القرارات الإداریة أمام مجلس الدولة، ضمن الباب الثاني من  

  تعلق بالإجراءات المتبعة أمام مجلس الدولة ، الكتاب الرابع من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، و الم

  ) بوقف تنفیذ القرارات الإداریة إثر 912) منھ ، و تتعلق المادة (912و ( 2)911بموجب المادتین (

  .استئناف حكم صادر عن المحكمة الإداریة 

  ي حول مشروعیتھا دوقف تنفیذ القرارات الإداریة في حالة وجود شك ج:1الفرع 

                                                             
لاداري في حمایة الحقوق و الحریات العامة ،مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون ، كلیة الحقوق ، جامعة سعید سلیماني ، دور القاضي ا -  1

 . 143ص  2004مولود معمري ، تیزي وزو ،
2
ھذا في الحقیقة ، تتعلق بوقف تنفیذ قرار قضائي صادر عن المحكمة الإداریة ، و 09/ 08من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة  911المادة  - 

 یدخل ضمن المبحث الثاني المتعلق بوقف تنفیذ الأحكام القضائیة .
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  ) من قانون الإجراءات المدنیة و 919ف تنفیذ القرارات الإداریة في ھذه الحالة، ضمن المادة (تم تنظیم وق

  ، حیث استلزمت وجود وجھ خاص من شأنھ إحداث شك جدي حول مشروعیة القرار  1 الإداریة

  المطلوب وقف تنفیذه، واقتران الطلب برفع دعوى في الموضوع .

   ة القرار الإداري:)ـ وجوب إثارة شك جدي حول مشروعی1

   لقاضي حول مشروعیة القرار و توحيأن تخلق شكا في ذھن ا الوسائل الجدیة ھي التي من شأنھا  ان

  . 2 لأول وھلة بإلغاء القرار الإداري المطلوب و قف تنفیذه

  ة و علیھ یجب على القاضي أن یفحص القرار الإداري، لمعرفة ما إذا كان مشوبا بعیب من العیوب الداخلی

  أو الخارجیة، و التي من شأنھا تبریر إلغاء القرار الإداري المطعون فیھ، دون استطاعتھ التصریح 

  . 3 قاضي الموضوع  اختصاصبإبطالھ، لاعتباره من 

  ، أن أمر المحكمة بوقف تنفیذ القرار لا یعني حتما أنھا ستحكم في من المستقر علیھ فقھا و قضاءاو 

  بالإلغاء.أمرھا برفض طلب، لا یعني أنھا سترفض حتما فیما بعد دعوى الحكم  الموضوع بإلغائھ، كما أن

  وھذا الاحتمال یجد أساسھ في كون أنھ قد یكون وقف التنفیذ مبنیا على عدم توفر شرط الاستعجال، فلا 

   4ھلھا عیب في القرار فتحكم بإلغائترى المحكمة مبررا لوقف تنفیذه، لكن عند نظرھا في الموضوع یظھر 

  یتمیز وقف تنفیذ القرارات الإداریة في حالة وجود شك جدي حول مشروعیتھا، عن وقف 

  ) من عدة أوجھ، حیث یأمر بھ قاضي 837) إلى (833التنفیذ المعمول بھ طبقا للمواد من (

  مواجھة قرار إداري و لو بالرفض.و لیس قاضي الموضوع، ویؤمر في  الاستعجال،

    وط الموضوعیة، فیستلزم أمام قاضي الاستعجال مجرد شك جدي حول كما یتمیز من ناحیة الشر

  القرار محل الطعن ، مما یؤدي إلى التوسع في حالات الطعن، في حین یستلزم أمام قاضي مشروعیة 

  وھما شرطان من اجتھاد القضاء الموضوع، شرط الضرر الصعب تداركھ، وشرط جدیة الدفوع المثارة ،

  الإداري. 

  عوى في الموضوع: )ـ رفع د2

  تتطلب دعوى وقف تنفیذ القرارات الإداریة، أن تكون دعوى الإلغاء منشورة في الموضوع، سواء كانت 
                                                             

 المتعلق بالاستعجال أمام الجھات القضائیة الإداریة الفرنسیة التي تنص :  579/ 2000) من القانون رقم 1) فقرة (512تقابلھا المادة ( - 1
 "quand une décision administrative , même de rejet , fait l’objet d’une requête en annulation ou en 
reformation ,le juge des réfère , Saisi d’une demande en sens , peut ordonner la suspension de l’exécution de 
cette décision , ou de ses effets , lorsque l’urgence le justifie et qu’est  fait état d’un moyen propre a créer ,en 
l’état de l’instruction un doute sérieux quant á la légalité de décision "   

 .113ص  2008عبد العزیز عبد المنغم خلیفة ،وقف تنفیذ القرار الإداري ، دار الفكر الجامعي الإسكندریة ،  - 2
 . 261ص 2007 ، دار ھومةداري " الجزء الثاني " ،لحسن بن شیخ آث ملویا ،المنتقى في قضاء الاستعجال الا - 3
 . 26ص  2012عبد القادر عدو ، المنازعات الإداریة ، دار ھومة ، الجزائر ،  - 4
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  من قانون  834ھذا الشرط منصوص علیھ في الفقرة الثانیة من المادة  جزئیة، ودعوى إلغاء كلیة أو 

  ب وقف تنفیذ القرارالإداري ما لم یكن ، حیث نصت على أنھ " لا یقبل طلوالإداریةالإجراءات المدنیة 

  ". 830متزامنا مع دعوى مرفوعة في الموضوع أو في حالة التظلم المشار إلیھ في المادة 

  ـ وسبق لمجلس الدولة أن اشترط تسجیل دعوى الإلغاء لقبول طلب وقف تنفیذ في عدة قرارات لھ نذكر 

  منھا: 

  ، قضیة (ر.ل) ضد 13397الغرفة الخامسة، ملف رقم ، 2003جانفي  7ـ قرار مجلس الدولة بتاریخ 

  (ب.ع) و من معھ .

  ـ ویتم إثبات تسجیل دعوى الإلغاء بإرفاق عریضة الطعن بالإلغاء مع عریضة دعوى طلب وقف التنفیذ .

  ـ تجدر الإشارة إلى أنھ تأكد ھذا الشرط في قضاء الغرفة الإداریة بالمحكمة العلیا سابقا، ثم مجلس الدولة 

   .  1 بعد إنشائھ

  داریة في حالة الاستعجال القصوى وقف تنفیذ القرارات الإ : 2الفرع 

  الاستعجال الموجب لوقف تنفیذ القرار الاداري یتوافر اذا ما كان من شان تنفیذه ترتیب نتائج یتعذر  

  لحال الى ماكان علیھتداركھا فیما لو قضى بالالغاء القرار ، اي انھ یستحیل اعمال اثر الالغاء من اعادة ا

  قبل صدور القرار ، وبھذا یفقد الحكم الصادر بالالغاء قیمتھ العملیة ولا تكون لھ سوى قیمة نظریة بحتة

  .لاتاثیر لھا على ارض الواقع 

  وتقریر توافر الاستعجال امرمتروك تقدیره للمحكمة في ضوء وقا ئع وظروف وملابسات الدعوى ، و

  .بوسائل مشروعة ومباحة ي تلك النتائج موقف المدعي نفسھ من توق

  فلا یتوافر الاستعجال اذا كان بوسع الطاعن توقي النتائج التي یتعذر تداركھا ، والتي من شان تنفیذ 

  .القرار احداثھا بواسطة الوسائل المقبولة العادیة 

  نة اضرارا او لكن لایشترط لقیام الاستعجال ان تكون كافة نتائج التنفیذ على وجھ الإطلاق متضم

  اخطارا بالنسبة لصاحب الشأن ، وإنما یكفي ان یكون بعضھا كذلك مادام مؤثرا في مركزه ،على

  انھ في كل الاحوال یتعین ان تكون الاضرار والاخطار  المترتبة على درجة من الاھمیة       

  أحد قد یتضمن غلقا لمحل  ، أو استیلاءاقد ینصب الاعتداء المادي على حق الملكیة العقاریة، فیكون وـ 

  .2تعدیاالإداري غیر المشروع، وباقي أنواع الاعتداء الأخرى تشكل بالغلق الأفراد، فیسمى 

                                                             
، قضیة : (بلدیة عین زال ) ضد (ب س ) المجلة القضائیة ،عدد  1990/ 06/ 16، مؤرخ في  72400المحكمة العلیا ،الغرفة الإداریة ، قرار - 1
 " . 133،  131ص ص " 1993 ) ، 07(
  94ص  2006عبد المنعم خلیفة ، قضاء الامور الاداریة المستعجلة ، دار الكتب القانونیة مصر ،- 2
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  ) التي تنص على ما یلي :2) فقرة (921و ھي حالات وقف التنفیذ المقررة بموجب المادة (

  تنفیذ  لقاضي الاستعجال أن یأمر بوقفضا " و في حالة التعدي أو الاستیلاء أو الغلق الإداري، یمكن أی

  . 1 القرار الإداري المطعون فیھ" 

 أولا : 

  التعدي :

  و ینا الوقوف أمام التعریف الفقھي و نظرا لعدم إعطاء المشرع تعریفا صریحا للتعدي، فإنھ یتعین عل

  التعدي .القضائي للتعدي، و تحدید أھم شروطھ و كذا طبیعة الأعمال الإداریة التي تشكل فعل 

  )ـ تعریف التعدي :1

  الذي یعرفھ كما یلي:"یتحقق "Vedel"الفقھ الفرنسي تعددت التعاریف الفقھیة للتعدي، فنذكر من 

  قوم الإدارة بعمل لا یرتبط بتطبیق نص تشریعي أو نص تنظیمي، من شأنھ تالاعتداء المادي عندما 

  المساس بحق من الحقوق الأساسیة للأفراد ".

  بمخالفة المادي یكمن في تصرف إداري مشوب "دباش" "أن الاعتداء  "Debaash"رى ـ في حین ی

  . 2 جسیمة، تمس بحق ملكیة أو حریة أساسیة "

  الإدارة یقصد بالاعتداء المادي ، ارتكاب " الذي یعرفھ كما یلي: " الطماوي، فنذكر "الفقھ العربيـ أما في 

  اعتداءا على حریة فردیة أو ملكیة خاصة ".لخطأ جسیم أثناء قیامھا بعمل مادي، یتضمن 

  ) ـ شروط التعدي :2

  أو حق رة انتھاكا جسیما لحریة أساسیة، ینتج التعدي أصلا عن أعمال مادیة، و ذلك عندما تنتھك الإدا

  و علیھ اتخاذ إجراء أو فعل غیر قانوني .الملكیة، واستثناءا یمكن أن ینتج عن قرارات إداریة عن طریق 

  روط التعدي المادي فیما یلي:تتمثل ش

  یجب أن یكون العمل أو التصرف الإداري مشوب بمخالفة جسیمة :الشرط الأول : 

  . 3 ھو ما یستشف من التعریفات التي تشیر إلى : "عمل غیر مرتبط بتطبیق نص تشریعي أو تنظیمي " 

  : و تتحقق المخالفة الجسیمة في

  فیذه قانونیا :أ)ـ في القرار الإداري حتى و لو كان تن

                                                             
1
 یتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة ، مرجع سابق . 09- 08قانون رقم - 
تیر ، كلیة الحقوق ،جامعة منتوري،قسنطینة ، مذكرة لنیل شھادة الماجس، الجزائر الإداریة و تطبیقاتھا فيعبد الغني بلعابد ، الدعوى الاستعجالیة  - 2

2008. 
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  بسلطة اقھ مثل الأمر بسحب جواز السفر من شخص، لأسباب جبائیة، ویعود سبب ذلك أنھ لا یمكن إلح

  قضیة محافظ  ،1986جوان  9ة التنازع الفرنسیة الإدارة في مواد تحصیل الضرائب المباشرة (محكم

  . (Région Alsace)الجمھوریة لناحیة الألزاس 

  المادي للقرار الإداري :ب) ـ في شروط التنفیذ 

  معناه الجبري للقرار الإداري، أكثر حالة معروفة في ھذا المجال، تتمثل في المخالفة الناتجة عن التنفیذ 

  عدم توافر شروط التنفیذ الجبري، مثل عدم توافر الاستعجال .

  ) ـ في غیاب قرار قضائي یجیز الأفعال المادیة لإدارة :ج

  ، اعتبرت الغرفة الدولة ضد عباس لیلىستناد إلى حكم قضائي، ففي قضیة مثل حالة الطرد دون الا

  الإداریة للمحكمة العلیا، أن قیام الوالي بطرد المستأجرة من الشقة التي تشغلھا بصفة قانونیة و منحھا إلى 

 یستوجب رفعھ، لأن الطرد من المسكن لا یكون إلا  تعدیاشخص آخر بموجب قرار صادر عنھ، یشكل 

    .  وجب حكم قضائيبم

  الشرط الثاني :

  : ، أو على حریة أساسیة یجب أن یشكل عمل الإدارة تعدیا جسیما على حق الملكیة العقاریة، المنقولة

   الأمكنة. وبالنسبةإن التعدي على الملكیة العقاریة یمكن أن یتحول إلى استیلاء غیر شرعي، مثل شغل 

   للسكن.ا ھدم منزل معد للتعدي على الملكیة المنقولة، فمثالھ

  الأساسیة:فیما یخص التعدي على الحریات ـ 

  یعتبر مجال الحریات العامة، المجال الحقیقي لنظریة التعدي، فالمساس بحریة التنقل المنصوص علیھا 

  دستوریا، یعتبر حسب الاجتھاد القضائي بمثابة تعدي، یستوجب رفعھ من قبل القاضي الاستعجالي، و 

   1.    أمر الإدارة تسلیم جواز سفره إذا قامت بسحبھ  علیھ یتعین

  ثانیا :

  الاستیلاء: 

  القاعدة العامة في القانون المدني، أنھ یمكن للإدارة في الحالات الاستثنائیة و الاستعجال، وضمانا 

  طریق الاستیلاء، ولا یجوز والخدمات عنلاستمراریة المرافق العمومیة، الحصول على الأموال 

  ستیلاء بأي حال على المحلات المعدة للسكن وكل استیلاء، سواء كان مؤقتا أو نھائیا یقع بالمخالفة الا 

   921الواردة في المادة "Emprise" كلمة للقانون المدني یشكل غصبا، و ھذا ھو المصطلح الذي یقابل 
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  من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة.

  من حیث النتائج على الأقل، إلا أنھ مقصور  التعديلكبیر بینھ و بین ورغم التشابھ ا الغصبـ وھكذا فإن 

  على حالات استیلاء السلطة الإداریة على ملكیة خاصة بالمخالفة لقواعد القانون المدني ، والقانون المتعلق 

  بنزع الملكیة للمنفعة العمومیة .

  فما ھو تعریف الاستیلاء، وما ھي العناصر المكونة لھ ؟

  تعریفھ :أولا: 

  المدني، وقانون  ونیعرفھ خلوفي رشید كما یلي: "الاستیلاء ھو كل عمل تقوم بھ الإدارة خارج أحكام القان

  . 1 نزع الملكیة من أجل المنفعة العامة "

  الخواص فیعرفھ كما یلي: "مساس من طرف الإدارة بحق الملكیة العقاریة لأحد مجلس الدولة الفرنسي أما

  عملا لكیة الأفراد، و یعتبر في الأصل تیلاء یعتبر غیر شرعي عندما ینصب على مو علیھ فإن الاس

  الأموال و  التي تملكھا الإدارة للحصول على مشروعا إذا إلتزمت الإدارة بأحكام القانون فھو الوسیلة

  ة مشروع في حاللعامة ، ویتحول إلى استیلاء غیر الخدمات بصفة مؤقتة أو دائمة من أجل المصلحة ا

  وجود نزع غیر مشروع و یمس بالملكیة الفردیة ".

  أعمال مادیة ون إداریا، الأول یباشر عن طریق على ملكیة الأفراد، قد یكون مادیا وقد یك واعتداء الإدارة

  حق الأفراد . قرارات إداریة تصدرھا الإدارة فيمن تابعي الإدارة، أما الثاني فیكون عن طریق 

  ء ثانیا : عناصر الاستیلا

  یتصف عمل الإدارة بعدم المشروعیة، ومن ثم یمثل استیلاء غیر شرعي، إذا انصب على إحدى العناصر 

  التالیة : 

  بصفة دائمة أو مؤقتة، ولا یكفي أن یكون الفعل أقل من  أن ینصب الاستیلاء على حق ملكیة عقاریة :أ)ـ 

  الإداري، فھو وإن كان یشكل تعدیا لكنھ لا  ذلك مثال: الفعل الذي یمس بحق الإیجار، الانتفاع أو الغلق

  یأخذ مفھوم الاستیلاء، فالاستیلاء لا یقوم إلا إذا مست الإدارة حق الملكیة في حد ذاتھ بقصد تملكھ أو 

  استعمالھ.

  و یستوي أن یكون المالك شخصا طبیعیا أو معنویا، أما إذا كان  أن یكون العقار مملوكا للخواص:ب)ـ 

  و كان لا مالك لھ، فالمساس بھ من طرف الإدارة لا یشكل غصبا بالمفھوم القانوني .ملكا للدولة أ

  بأن یكون غیر مسموح بھ قانونا أو تم خلافا  أن یكون وضع الإدارة على العقار غیر مشروع:ج)ـ 
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  1  لمقتضیاتھ،

  ات ،الإجراء، و التقنین المدني حیث حدد قانون نزع الملكیة من أجل المنفعة العامة   

  القانونیة التي تسمح للإدارة بنزع الملكیة من أصحابھا، و یعتبر كل تصرف إداري لحجز أو مصادرة 

   )33تنص المادة (ملكیة عقاریة خارج ھذا الإطار القانوني، استیلاءا غیر مشروع على الملكیة ، حیث 

  ارج الحالات و الشروط التي على ما یلي: " كل نزع ملكیة یتم خ من قانون نزع الملكیة للمنفعة العامة

  التعویض المحدد عن طریق القضاء حددھا القانون یكون باطلا و عدیم الأثر، ویعد تجاوزا یترتب عنھ

  . 2فضلا عن العقوبات التي ینص علیھا التشریع المعمول بھ" 

  على ما یلي : ) من القانون المدني3) مكرر(681المادة (ـ كما تنص 

  و ما یلیھا  679ء تم خارج نطاق الحالات و الشروط المحددة قانونا أو أحكام المادة "یعد تعسفا كل استیلا

  و علیھ تظھر سلطة قاضي الاستعجال بالأمر بأي إجراء لوقف الاستیلاء بما فیھ ذلك . 3أعلاه........." 

  ، ما كانت علیھا وقف تنفیذ القرار أو الطرد من الأماكن، ورفع الید و توقیف الأشغال و إعادة الحال إلى

  القصوى لأو الھدم و ما إلى ذلك من الإجراءات المناسبة، وبالتالي تتسع سلطات في حالة الاستعجا 

  ثالثا : الغلق الإداري 

  القاعدة العامة أن للسلطة الإداریة في إطار اختصاصھا بالضبط الإداري أن تقرر إغلاق أي مؤسسة 

  العامة  الآدابمعمول بھا، أو بقصد المحافظة على النظام العام و بسبب مخالفتھا للقوانین و الأنظمة ال

  المعمول بھا و من تطبیقات ذلك صلاحیة الوالي ووزیر الداخلیة بغلق محلات بیع المشروبات و المطاعم 

  المتعلق باستغلال  01ـ74من الأمر  10جراء مخالفة القوانین و الأنظمة المتعلقة بھذه المحلات (المادة 

  ت بیع المشروبات) .محلا

  و للقاضي الإداري أن یأمر بتوقیف تنفیذ قرار الغلق إذا كان مخالفا للقانون مخالفة عادیة ، أما إذا كان 

  قرار الغلق مشوبا بعیب جسیم كصدوره من ھیئة غیر مختصة، أو المدة تتجاوز المدة المقررة قانونا 

  4 تعدیا.للغلق، فإنھ یعد 

  ؟لمقررة في القانون الجزائري فما ھي حالات الغلق ا

  أولا : حالات الغلق الإداري

                                                             
 .7ص  1993ي ، باتنة ، فلقضاء المستعجل في الأمور الإداري  ، مطابع عمار قرا، بلعید بشیر - 1
2
 یحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكیة للمنفعة العمومیة ، مرجع سابق . 11/ 91قانون رقم  - 
 ،المتضمن التقنین المدني ، معدل و ممتم ، مرجع سابق . 58- 75أمر رقم  - 3
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  یمكن حصر حالات الغلق الإداري من خلال القوانین نجد التشریع الجزائري و نذكر منھا : 

   القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة:أ)ـ 

   رقمتمم للقانون ، المعدل و الم2010 أوت 15المؤرخ في  06ـ10 رقملقد حدد ھذه القواعد القانون 

  منھ على انھ :  46المادة ، بحیث تنص 2004جوان  13المؤرخ في  02ـ04

   60"یمكن للوالي المختص أن یتخذ بموجب قرار إجراءات غلق إداریة للمحلات التجاریة لمدة أقصاھا 

  . 1  یوم ، .....یكون قرار الغلق قابلا للطعن أمام القضاء"

  یوما في حالة مخالفة أحكام المواد المذكورة  60بغلق المحل التجاري لمدة وعلیھ فإن الوالي یصدر قرار 

  أعلاه، ونذكر من بینھا : انعدام الفوترة، عدم اكتساب الصفة التجاریة ..........إلخ  46في المادة 

  رار في ھذه الحالة یمكن للمعني بالأمر اللجوء أمام القاضي الاستعجالي الإداري للمطالبة بوقف تنفیذ ق

  الوالي .

   الحالة المتعلقة بشروط ممارسة الأنشطة التجاریة: ب)ـ

  منھ على أنھ :"ینتج عن  41المادة و نصت  2  2004ت وأ 14المؤرخ في  08ـ04رقم وحددھا القانون 

  ممارسة تجارة خارجة عن موضوع السجل التجاري الغلق الإداري المؤقت للمحل التجاري المعني لمدة 

  لمعني بالأمر یمكنھ طلب وقف قرار الغلق من قاضي الاستعجال الإداري، ولم تبین المادة شھر واحد فا

  من نفس القانون نجدھا تنص على أنھ :) 31للمادة (السلطة المؤھلة لإصدار قرار الغلق ، إلا بالرجوع 

  معنوي  أعلاه بغلق محل كل شخص طبیعي أو )30المادة (یقوم الأعوان المؤھلون و المذكورون في "

  یمارس نشاط تجاریا قارا، دون التسجیل في السجل التجاري، إلى غایة تسویة مرتكب الجریمة لوضعیتھ"

  ) فإن الأعوان ھم الموظفون التابعون للأسلاك الخاصة بالمراقبة التابعة للإدارات 30و حسب المادة (

  ئیة، وبالتالي فإن رئیس المجلس المكلفة بالتجارة و الضرائب، إلى جانب ضباط و أعوان الشرطة القضا

  .3الشعبي البلدي یمكنھ إصدار قرار الغلق بصفتھ ضابط للشرطة القضائیة 

  ج)ـ في حالة الغلق المؤقت من طرف إدارة الضرائب تستعمل إدارة الضرائب ھذه الوسیلة لمتابعة المكلف 

  ،  قانون الإجراءات الجبائیة ) من145(بالضریبة لأجل التحصیل الضریبي، وھذا ما نصت علیھ المادة 

  )أشھر ، وأن الطعن 6من نفس القانون على أن مدة الغلق لا یمكن أن تتجاوز ( 146المادة ولقد نصت 

  أمام المحكمة الإداریة لیس لھ أثر موقف على قرار الغلق .

                                                             
 . 11، ص  2010اوت  18، مؤرخة في  46ج ر عدد  - 1
 . 4، ص  2010اوت  18، مؤرخة في  52ج ر عدد  -2
 ) من قانون الإجراءات الجزائیة . 145المادة ( - 3



 في مادة وقف التنفیذ الإدارياختصاصات قاضي الاستعجال                                                                            الأولالفصل 

18 

 

  ) 921قا للمادة (و علیھ یمكن للمعني بالأمر أن یلجأ أمام القاضي الاستعجالي لوقف تنفیذ قرار الغلق طب

  ) من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة .2فقرة (

  القضاء في حالة الغلق الإداري  فموق ثانیا :

  لسنة  08/09ـ كان القاضي الإداري الاستعجالي قبل صدور قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة 

  بعدم الاختصاص .یقضي برفض الدعاوى المتعلقة بالغلق الإداري، مبررا رفضھ  2008

  قضیة (ب س) ضد مدیر المؤسسة الوطنیة  1999جویلیة  26قرار مجلس الدولة بتاریخ ففي 

  ، نجده یشیر صراحة إلى ذلك ، إذ جاء في حیثیات القرار ما یلي: للمواصلات السلكیة واللاسلكیة

  فإنھم و بالتالي الدعوى لعدم الاختصاص "حیث یتبین من جھة أخرى أن قضاة الدرجة الأولى رفضوا 

  مكرر تنص على أن قاضي الدرجة الأولى المكلف بالأمور  171طبقوا القانون تطبیقا سلیما لكون المادة 

  یجوز لھ وقف تنفیذ القرارات الإداریة إلا في حالات التعدي و الاستیلاء" . المستعجلة ، لا

  لتعدي، حیث قضت الغرفة الإشارة إلى أن قرار الغلق كان یوصف من طرف القضاء با رُ و تجد

  في قضیة المؤسسة ذات المسؤولیة المحدودة  25/02/2004بتاریخ الاستعجالیة لمجلس قضاء الجزائر 

  ، بالأمر بوقف تنفیذ القرار الصادر عن والي ولایة تیبازة المتضمن غلق   ضد والي ولایة تیبازة

  موضوع، لكون قرار الغلق یشكل نوعا من المطعم الكائن ببلدیة الدواودة إلى حین الفصل في دعوى ال

  التعدي، وجاءت أسباب الأمر الاستعجالي كما یلي :

  "حیث أنھ بالتالي ثابت لنا أن سبب غلق المحل التجاري بموجب القرار المراد إیقافھ أصبح منعدما، و أن

  ن سبب و بالتبعیة لادفع المدعى بأنھ أصدر ھذا القرار (غلق المحل) بناءا على قرار الھدم ، أصبح بدو 

  مجال لغلق المطعم مادام لا یتم ھدم إلا ما بني بدون رخصة . 

  ـ حیث بناءا على ما سبق ذكره، و تطبیقا لمبدأ قاضي الاستعجال قاضي الأكید و البدیھي فثابت لنا أن 

  حد لھذا التعدي، قرار المدعى علیھ، یعد نوعا من التعدي، وأنھ یجوز لنا اتخاذ كل التدابیر اللازمة لوضع 

  ) من قانون إجراءات المدنیة .3مكرر فقرة ( 171وفقا لنص المادة 

  ـ حیث أنھ وبما أن الدعوى جاءت في إطار قانوني، یتعین لنا الاستجابة إلیھا، لحین الفصل في دعوى 

  ". .16/02/2004الموضوع المرفوعة أمام الغرفة الإداریة الرامیة إلى إلغاء القرار المجدولة لجلسة 

  یمكن القول أن القاضي الاستعجالي ، بإمكانھ التدخل لوضع حد لتصرفات الإدارة ،من خلال ھذه الحیثیات 

  1 خاص عن طریق الأمر بوقف تنفیذھا.غیر المشروعة بصفة مؤقتة، حمایة منھ لحقوق الأش
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  وقف تنفیذ القرارات الإداریة أمام مجلس الدولة : : 3الفرع 

  ، بالفصل  حكم قضى برفض الطعن بتجاوز السلطة، یختص مجلس الدولة في ھذه الحالة في حالة إستئناف

  في وقف تنفیذ ھذا النوع من القرارات الإداریة .

  ) من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة على ما یلي :"عندما یتم استئناف حكم 912ـ ولقد نصت المادة (

  طعن لتجاوز السلطة لقرار إداري یجوز لمجلس الدولة أن صادر عن المحكمة الإداریة قضى برفض ال

  یأمر بوقف التنفیذ بطلب من المستأنف عندما یكون تنفیذ القرار الإداري المطعون فیھ من شأنھ إحداث 

  عواقب یصعب تداركھا ، وعندما تبدو من الأوجھ المثارة في العریضة من خلال ما توصل إلیھ التحقیق 

  ریر إلغاء القرار الإداري المطعون فیھ ".جدیة و من شأنھا تب

  للقضاء بوقف التنفیذ و ھي كالتالي : ثلاثة شروطنستخلص من ھذه المادة 

  صدور حكم یقضي برفض الطعن لتجاوز السلطة لقرار إداري :أولا

  ) من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة نلاحظ أنھا تتحدث عن حالة 912ـ من استقراء نص المادة (

  صدور حكم عن المحكمة الإداریة یقضي برفض الطعن لتجاوز السلطة لقرار إداري، وھذا ما یعني

  رفض دعوى الإلغاء و ھذا یعني أنھ یجوز لمجلس الدولة الأمر بوقف تنفیذ قرار إداري عندما یفصل في  

  المستأنف" و ) نجدھا اكتفت بذكر عبارة "طلب912القضیة كجھة استئناف و بالرجوع لأحكام المادة (

  ھذه العبارة قصد بھا المشرع أنھ یتم إیداع أمام مجلس الدولة طلب بالاستئناف على شكل عریضة وقف  

  تنفیذ قرار إداري ، لحین الفصل في دعوى الإلغاء التي یجب أن ترفع أمام نفس جھة الاستئناف .

  في قضیة م.م.ص ضد  2010سبتمبر  16القرار الصادر بتاریخ و ذلك ما أكده مجلس الدولة في 

  و نص في وقائعھ على ما یلي :وزارة العدل 

   19/04/2010"أنھ بموجب عریضة وقف تنفیذ قرار إداري مسجلة لدى أمانة ضبط مجلس الدولة بتاریخ 

  ، تقدم المدعو (م.م.ص) بواسطة المحامي (ع.ع) بطلب وقف تنفیذ القرار الصادر 063549و تحت رقم 

  الفصل في دعوى الإلغاء المرفوعة  لحین 7988/09تحت رقم  03/11/2009اریخ عن وزارة العدل بت

  1 ". 063548أمام مجلس الدولة و المسجلة تحت رقم 

  . استئناف مع دعوى وقف التنفیذ المسجلة أمام مجلس على شكل رفع دعوى متزامنةو علیھ یشترط 

  ) أعلاه، فقلد قررت 912ف طبقا لنص المادة (إضافة إلى الشرط الشكلي اللازم توافره لرفع طلب الاستئنا

  ھما : توافر شرطین في الموضوعذات المادة إلزامیة 

                                                             
 الغرفة الثانیة . 063549،قضیة م .م .ص ضد وزارة العدل رقم  2010سبتمبر  16قرار مجلس الدولة ،  - 1
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  ـ شرط الضرر  و شرط الأوجھ الجدیة ، وسنحاول تفصیلھما في النقطتین الثانیة و الثالثة .

   تجنب إحداث عواقب یصعب تداركھا:  ثانیا

  مدنیة بما یلي :"إحداث عواقب یصعب تداركھا") من قانون الإجراءات ال912عبرت عنھ المادة (

  فوقف التنفیذ یستوجب قبل كل شيء وجود أسباب واقعیة ملحة ، یستلزم منھا الوقف وجوده، و ھو ما 

  یعرف "بالضرر" الذي لا یمكن جبره أو إصلاحھ أو یصعب إصلاحھ .

  اري نتائج لا یمكن محوھا و حتى نكون أمام ضرر صعب الإصلاح، یجب أن ینتج عن تنفیذ القرار الإد

  سواء عن طریق الإلغاء أو عن طریق التعویض المالي.

  .1 و ھو الأمر الذي ینطبق خاصة على قرارات ھدم المباني و قرارات طرد الأجانب 

  سابقا وجود ضرر یصعب إصلاحھ لقبول منح وقف التنفیذ  الغرفة الإداریة للمحكمة العلیااشترطت  وـ 

  ضد وزیر الداخلیة و من  في قضیة (ف.ش)، 1982جویلیة  10بتاریخ ا الصادر حیث قضت في قرارھ

  بما یلي:،  29170معھ، ملف رقم 

  "حیث أنھ من الثابت فقھا و قضاءا، بأن الأمر بالتأجیل یعد إجراء استثنائیا، و لا یمكن الأمر بھ إلا إذا 

  .2 الإصلاح " كان من شأنھ تنفیذ القرار الإداري المتسبب في خلق ضرر صعب 

  الوسائل الجدیة  : ثالثا

  العریضة " عندما تبدو الأوجھ المثارة في ) من قانون الإجراءات المدنیة بما یلي :912عبرت عنھ المادة (

  من خلال ما توصل إلیھ التحقیق جدیة، و من شأنھا تبریر إلغاء القرار الإداري المطعون فیھ " .

  القرار فیذ، على أسباب یرجع معھا إلغاء جب أن یستند طلب وقف التنویقصد بشرط الوسائل الجدیة أنھ ی

 عند الفصل في دعوى الإلغاء .

  مھما تكون الوسائل المقحمة ، لا یمكن قبول طلب وقف التنفیذ الا اذا كانت على الاقل احدى الوسائل و 

  یجب ان یكون من الممكن خیالیة ، بل  یكفي ان تكون طریفة او جدیة ، وان تكون محلا لفحص عمیق فلا

  3.احتمالیاعلى الاقل  اعتبارھا مؤسسة

  

  

  

                                                             
 .   79، 78.ص ، الجزائرالطبعة الثانیة  ،دار الھومة ،  قضاء مجلس الدولة ،  الجزء الثالث آث ملویا ،المنتقى في بن الشیخ الحسین  - 1
 . 194، ص  1989المجلة القضائیة ، العدد الثاني ، سنة  - 2
  .94عبد المنعم خلیفة ،  المرجع السابق ، ص   - 3
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  :IIالمبحث 

قاضي الاستعجال الإداري في وقف  اختصاصات

الأحكام الصادرة عن جھات القضاء  تنفیذ

 .الإداري 
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  وقف تنفیذ الاحكام القضائیة في المادة الاداریة:  المبحث الثاني

  القضائیة الإداریة من اختصاص قاضي الاستعجال لدى  الأحكامیعتبر وقف تنفیذ 

  فیذ حكم أو قرار قضائي إداري إلى حین الفصل في مجلس الدولة، فقد تقتضي الضرورة وقف تن

  الإداریة.على مبدأ الأثر غیر الموقف للطعن في المواد  الاستئناف، استثناءا

  ) 911) لوقف تنفیذ القرارات القضائیة إضافة إلى المادة (914) و (913ولقد خصص المشرع المادتین (

  قف التنفیذ یعتبر جزء من الاستعجال الإداري.من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة، مادام و

  كما مكن المشرع قاضي الاستعجال لدى مجلس الدولة من حالات مقررة في قانون الإجراءات المدنیة 

  .لوقف تنفیذ القرارات و الأحكام القضائیة 

  الطابع الاستثنائي لوقف تنفیذ الأحكام و القرارات القضائیة الإداریة  : 1المطلب 

  الصادرة عن جھات القضاء الإداري، یجب تنفیذھا نظرا لما تتمتع  والقرارات أن الأحكام  دة العامةالقاع

  : يبنصھا على ما یل الدستور ن) م163(بھ من قوة الشيء المقضي فیھ، وذلك ما تؤكده المادة 

  تنفیذ أحكام كل مكان وفي جمیع الظروف، ب وفي " على كل أجھزة الدولة المختصة أن تقوم في كل وقت 

  . 1 القضاء

  ) من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة على أن الاستئناف أمام مجلس الدولة 908كما تنص المادة (

  خلافا للنصوص الصادرة في المواد المدنیة، حیث یكون للطعن القضائي فیھا أثر .2 لیس لھ أثر موقف 

  الأحكام الصادرة عن المحاكم الإداریة دون تلك  یقتصر وقف تنفیذ القرارات القضائیة، على.3 موقف 

  قرار صادر عن الغرفة الإداریة للمجلس الأعلى سابقا الدولة، حیث ورد في حیثیات  الصادرة عن مجلس

  ما یلي :"......حیث لیس بإمكانیة الغرفة الإداریة للمجلس الأعلى إصدار قرار  10/07/1982 بتاریخ

  .4 یا"تاذدرة عنھا من قضائھا تنفیذ القرارات الصابإیقاف 

  ، ورد في حیثیاتھ ما 30/04/2002مجلس الدولة بتاریخ نفس المضمون نجده في قرار آخر صادر عن 

  یلي :

  للطابع التنفیذي  وقف تنفیذ التنفیذ یشكل استثناءا "حیث ودون حاجة لفحص الأوجھ المثارة، فإن

                                                             
1
 . 2016 مارس 07، مؤرخة في  14ج ر عدد  یتضمن التعدیل الدستوري 01-16قانون رقم  - 
2
امام مجلس الدولة لیس لھ  الاستئناف على مایلي : "   جراءات المدنیة والاداریةالمتضمن قانون الا 09/ 08من القانون رقم )  908تنص المادة (- 

 ."اثر موقف 
" یوقف تنفیذ الحكم خلال أجل الطعن والاداریةالمتضمن قانون الاجراءات المدنیة  09/ 08() من القانون رقم 1) فقرة 323تنص المادة ( - 3

 العادي كما یوقف بسبب ممارستھ .
)  02قضیة :( م ز) ضد (وزیر الداخلیة ) المجلة القضائیة ، عدد ( 10/07/1982، مؤرخ  26236الاعلى ، الغرفة الاداریة ، قرار المجلس - 4

 . 192 -190ص ، ص  1989
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  للقرارات الصادرة عن الدرجة الأولى .

  كن النطق بھ بالنسبة للقرارات التي أصبحت نھائیة عملا بمبدأ التقاضي على درجتین أو بفعل حیث لا یم

  إن ھذا الطابع النھائي للقرارات الصادرة عن مجلس الدولة لا یمكن الطعن فیھ إلا الاختصاص القانوني .

  ح خطأ مادي اللذین تم بواسطة طریقي الطعن غیر العادیین المتمثلین في التماس إعادة النظر و نجد تصحی

  حصرھما في إطار ضیق، كما تم إخضاعھما لشروط محددة قانونا .بالتالي، فإن القرار الصادر ابتدائیا و 

  نھائیا عن مجلس الدولة لا یكون من حیث المبدأ محلا لوقف التنفیذ، ذلك أن كلا من الطعن بالتماس إعادة 

  1 للطعن "النظر و تصحیح خطأ مادي لیس طریقین عادیین 

  حالات وقف تنفیذ الأحكام القضائیة أمام مجلس الدولة  : 2المطلب 

  وقف تنفیذ الأحكام القضائیة محاولا لسد الفراغ الكبیر  والإداریة إجراءاتنظم قانون الإجراءات المدنیة 

  ھاد القضائي الذي كان سائدا في ظل قانون الإجراءات المدنیة الملغى، فعمل على تبني ما توصل إلیھ الاجت

  الإداري .

  في ھذا الشأن، فمكن قاضي الاستعجال لدى مجلس الدولة من وقف تنفیذ الأحكام الصادرة عن المحكمة 

  الإداریة في حالة الخسارة المالیة المؤكدة أو بمناسبة إلغاء قرار إداري لتجاوز السلطة كما مكنھ من رفع 

  .طرف المحكمة الإداریة وقف تنفیذ الأحكام الإداریة المأمور بھا من 

  ي حالة الخسارة المالیة المؤكدة وقف تنفیذ الأحكام الإداریة ف : 1الفرع 

  دنیة و الإداریة على ما یلي :م) من قانون الإجراءات ال913تنص المادة (

  أن"یجوز لمجلس الدولة أن یأمر بوقف تنفیذ الحكم الصادر عن المحكمة الإداریة، إذا كان تنفیذه من شأنھ 

  عندما تبدو الأوجھ المثارة في الاستئناف من  یعرض المستأنف لخسارة مالیة مؤكدة لا یمكن تداركھا،و 

  .2 شأنھا تبریر إلغاء القرار المستأنف "

  ) أنھ وضع المشرع شروط إجرائیة (شكلیة) و أخرى 913و علیھ نستخلص من خلال أحكام المادة (

  لحكم الصادر عن الجھة القضائیة .فیذ اموضوعیة یتعین احترامھا لطلب وقف تن

  )ـ الشروط الشكلیة :1

  ) من قانون الإجراءات المدنیة للمطالبة بوقف تنفیذ حكم صادر عن المحكمة الإداریة، 913تستلزم المادة (

  )، و على أن یكون طلب وقف التنفیذ محرر في شرط أولرفع استئناف ضد الحكم المراد وقف تنفیذه (

                                                             
مجلة قضیة : ( س .و ) ضد (قرار صادر عن مجلس الدولة )  04/2002/ 30، مؤرخ في  9889مجلس الدولة ، الغرفة الخامسة ، قرار رقم - 1

 . 230، 228ص ص  2002) 02مجلس الدولة عدد (
 یتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة ، مرجع سابق . 09/ 08قانون رقم - 2
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  ) .شرط ثانية (عریضة مكتوب

  رفع الاستئناف ضد الحكم المراد وقف تنفیذه : أ)ـ

  یتم رفع استئناف ضد الحكم الصادر عن المحكمة الإداریة للمطالبة بوقف تنفیذه أمام مجلس الدولة، لذا 

  یجب أن تكون العریضة الاستئنافیة مستوفیة للشروط القانونیة، و مقبولة لدى مجلس الدولة لكي یتم قبول 

  لب وقف تنفیذ، خاصة و أن وقف التنفیذ حكم وقتي یسري إلى غایة الفصل في الاستئناف .ط

  كما یجب أن تكون الأوجھ المثارة في العریضة جدیة، و من شأنھا أن تخلق شكا جدیا في ذھن القاضي 

  .1 حول مشروعیة القرار الإداري و توحي لأول وھلة بإلغاء الحكم المطلوب وقف تنفیذه

   ب وقف التنفیذ بموجب عریضة:طلب)ـ 

  )، أن الفصل في طلب وقف تنفیذ حكم المحكمة الإداریة، یكون 913یفھم من صیاغة المادة (

   استعجالیة  تسجیل دعوى على بموجب أمر، أي یتم بموجب إجراءات استعجالیة، و من ثم یقع بناءا 

  ة.الإداریبموجب عریضة كما ھو الشأن بخصوص وقف تنفیذ القرارات 

  ـتجنب تعریض المستأنف لخسارة مالیة مؤكدة :ج)

  ) صدور حكم عن المحكمة الإداریة یقضي بإدانة مالیة على المستأنف لو تم تنفیذه 913تشترط المادة (

  ستؤدي بھ إلى الخسارة النھائیة للمبالغ المالیة التي لا یجب أن تنصب على عاتقھ في حالة قبول مذكراتھ 

  . 2 ف أمام قاضي الاستئنا

  ورد في حیثیاتھما یلي:"حیث  25/05/2004عن مجلس الدولة بتاریخ وفي ھذا الصدد نجد قرار صادر 

  والذي بعد  26/01/2003 أن بلدیة بسكرة تلتمس وقف تنفیذ القرار الصادر عن مجلس قضاء بسكرة في

  علیھا أن تدفع مصادقتھ على الخبرة المأمور بھا بموجب قرار صادر قبل الفصل في الموضوع حكم 

  دج على سبیل التعویض . 6.670.500للمدعى علیھا مبلغ 

  وفضلا على ذلك، وبالنظر إلى أھمیة المبلغ الممنوح، فإن تنفیذ قرار قاضي الدرجة الأولى من شأنھ أن 

   .3تعرض المستأنفة إلى خسارة لمبلغ، قد لا یقع كلیة على عاتقھا في حالة الاستجابة لعریضة الاستئناف "

  فسیرا ت، أعطى مجلس الدولة  067345تحت رقم  14/02/2011ـ كما أنھ بموجب القرار الصادر بتاریخ 

  ) من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، وتوصل إلى أن المبدأ من التفسیر الواسع للمادة 913للمادة (

                                                             
1
 ، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة ، مرجع سابق . 09/ 08) من قانون رقم 913المادة (- 
 . 242ء  الاستعجال الاداري الجزء الاول ، المرجع سابق   ،ص .لحسن بن الشیخ آث ملویا ،المنتقى في قضا - 2
قضیة . (ب ب ) ضد ورثة (ق ،ص ) مجلة مجلس   2004 / 05 / 25مؤرخ في  177 / 49مجلس الدولة  ، الغرفة الخامسة ، قرار رقم  - 3

  . 231، 230ص ص 2004) ، 05الدولة  ، عدد (
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  لتنفیذ المخولة لمجلس الدولة ) من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة أن إمكانیة الأمر بوقف ا913(

  المعروضة تحفظي و مؤقت ووسیلة واقیة لحمایة أكثر لحقوق الأطراف، تخص جمیع الأحكامكإجراء 

  على رقابتھ عن طریق الاستئناف، و تخضع إلى توفر شرط واحد من الشرطین المحددین في المادة 

  واصلة التنفیذ تعرض المحكوم علیھ لخسارة )، ذلك أنھ یكفي لتبریر طلب وقف التنفیذ إذا ظھر أن م913(

  .1ة مؤكدة مھما كانت طبیعتھا لا یمكن تداركھا أو أن الأوجھ المثارة في الاستئناف جدی

  و لقد جاء في إحدى حیثیاتھ ما یلي :

  "حیث إذن فالمسألة لا تنحصر فقط في الأحكام التي تقضي بمبالغ مالیة و تكون أوجھ الاستئناف المرفوع 

  ا مبررة في نفس الوقت ، وإنما تمتد إلى أنواع أخرى من الأحكام القضائیة و أن ذلك لا یمس بالطابع ضدھ

  الاستثنائي لوقف التنفیذ ، الذي یقرره مجلس الدولة عندما یرى ضرورة لذلك ".

  وأضاف مجلس الدولة في الحیثیة الأخرى لنفس القرار: 

  المقدمة من المدعي الحالي، أن الأوجھ المثارة في سبیل  "حیث یستخلص بالرجوع إلى عریضة الاستئناف

  "إلغاء القرار المطلوب وقف تنفیذه، لا تبدو جدیة، وبذلك لا یمكن قبول طلب وقف التنفیذ 

   بین بلدیة الرابطة ولایة برج بوعریریجفي القضیة المطروحة  مجلس الدولةوصل تـ وفي قرار آخر 

  ، أصدر 17/05/2012مؤرخ في  078403قرار رقم ، و من معھ ب.جممثلة بواسطة رئیسھا و بین 

   مجلس الدولة الأمر بوقف تنفیذ الحكم الصادر عن المحكمة الإداریة ببرج بوعریریج بتاریخ

  .078219، لحین الفصل في الاستئناف المسجل تحت رقم 16/01/2012  

  و جاء في حیثیات القرار ما یلي :

  .2نف من شأنھ أن یعرض المستأنف لخسارة مالیة مؤكدة لا یمكن تداركھا "حیث أن تنفیذ الحكم المستأ

  حیث أن وقف تنفیذ الحكم ھو إجراء تحفظي لحین الفصل في الاستئناف المرفوع ضد الحكم ، وأن ھذا 

  الإجراء لایمس بحقوق الأطراف .

  لسلطة لتجاوز ا وقف تنفیذ الأحكام الإداریة في حالة إلغاء قرار إداري : 2الفرع 

  "عندما یتم استئناف لمدنیة و الإداریة على ما یلي : ) من قانون الإجراءات ا1) فقرة (914ـ تنص المادة (

   الدولة بناء علىحكم صادر عن المحكمة الإداریة قضى بإلغاء قرار إداري لتجاوز السلطة، یجوز لمجلس 

                                                             
1
من قانون  913یتضمن تفسیر المادة  2011 / 12 / 14المؤرخ في  067345قرار رقم   2012) لسنة 10مجلة مجلس الدولة العدد ( - 

  . 84-83- 82المدنیة و الاداریة ، ص ، ص ، ص   الإجراءات
، الغرفة الثانیة ، القسم الثاني  ، قضیة (بلدیة الرابطة بولایة برج  2012 / 05/ 17الصادر بتاریخ  078403قرار مجلس الدولة رقم  - 2

    .  بوعریریریج  ممثلة بواسطة الرئیس ضد بن ، ج و من معھ ) ، (وقف التنفیذ)



 في مادة وقف التنفیذ الإدارياختصاصات قاضي الاستعجال                                                                            الأولالفصل 

26 

 

  و من  الاستئناف تبدوا من التحقیق جدیة، طلب المستأنف، أن یأمر بوقف تنفیذ ھذا الحكم متى كانت أوجھ

  شأنھا أن تؤدي فضلا عن إلغاء الحكم المطعون فیھ أو تعدیلھ إلى رفض الطلبات الرامیة إلى الإلغاء من 

  " 1أجل تجاوز السلطة الذي قضى بھ الحكم

  القرار الصادر بتاریخ و لقد صدرت عدة قرارات عن مجلس الدولة في ھذا الشأن من بینھا 

  (جامعة أمحمد بوقرة ببومرداس) و (ع.أ) و بحضور بلحاج بین  083119تحت رقم  13/12/2012

  .   علي محضر قضائي

  و تتلخص وقائع ھذا القرار في كون أن جامعة بوقرة ببومرداس كانت تقدمت بطلب وقف تنفیذ الحكم 

  غاء المقرر الصادر عن ، و القاضي بإل25/06/2012الصادر عن المحكمة الإداریة ببومرداس بتاریخ 

  ، وإعادة إدراج المدعي إلى منصب عملھ الأصلي مع إلزام 31/12/2011جامعة بومرداس بتاریخ 

  دینار عن التسریح التعسفي ، ورفض باقي  200.000المدعى علیھا بأن تدفع لھ مبلغ تعویض قدره 

  الطلبات لعدم التأسیس .

  ة رئیسھا باستئناف الحكم الإداري الصادر عن محكمة ـ قامت جامعة بومرداس "امحمد بوقرة" بواسط

  بومرداس، وتأسست على أوجھ جدیة من شانھا أن تؤدي فضلا إلى إلغاء الحكم المستأنف إلى رفض طلب 

  ) من قانون 914) و(913مستندة في ذلك على أحكام المادتین (و الرجوع إلى الوظیفة و التعویض.الإلغاء 

  الإجراءات المدنیة .

  قد توصل مجلس الدولة إلى إصدار أمر بوقف تنفیذ الحكم الصادر عن المحكمة الإداریة ببومرداس ول

  ، و اعتمد على الحیثیات التالیة :لحین الفصل في الاستئناف المسجل أمامھ

  "حیث أنھ وبعد الاطلاع على عریضة الاستئناف المرفقة بالملف وبعد التحقیق، فإن أوجھ الاستئناف تبدو 

  ة و من شأنھا أن تؤدي فضلا عن إلغاء الحكم المستأنف إلى رفض الطلبات الرامیة إلى الإلغاء و جدی

  إعادة الإدماج و الرواتب الشھریة .

  ـ حیث أن تنفیذ الحكم المستأنف ینشئ وضعیة صعبة للمدعي یصعب تداركھا في حالة إلغاءه .

  ) من قانون الإجراءات المدنیة و 914) (913(ـ حیث أنھ ولحسن سیر العدالة وطبقا لأحكام المادتین 

  2الإداریة، فإن مجلس الدولة یأمر بوقف تنفیذ الحكم المستأنف لحین الفصل في الاستئناف". 

                                                             
  .المدنیة و الإداریة  ، مرجع سابق  الإجراءات، المتضمن قانون  09 /08قانون رقم  - 1
امعة امحمد بوقرة بومرداس ضد ، الغرفة الثانیة ، القسم الثاني  قضیة (ج 2012 / 12 / 13الصادر بتاریخ  083119قرار مجلس الدولة رقم  - 2

  أ ومن معھ ) ، (وقف التنفیذ ) ..ع
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  أنھا تشترك في الحالة  ،) من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة 1) فقرة (914یتبین من خلال المادة (

، من وجوب رفع استئناف 1 ) في شروط الأمر بوقف التنفیذ 913(الأولى المنصوص علیھا في المادة 
  ضد 

  الحكم المراد وقف تنفیذه أمام مجلس الدولة، و تحریر طلب كتابي لوقف التنفیذ بموجب عریضة مستقلة 

  عن العریضة الاستثنائیة .

  الإداریة  لكنھما تختلفان من حیث كون أن الحالة الأولى تتعلق بطلب وقف حكم صادر عن المحكمة

  یتضمن إدانة مالیة بینما تتعلق الحالة الثانیة، بطلب وقف تنفیذ حكم یتضمن إلغاء قرار إداري لتجاوز 

  .2 السلطة 

  كما تختلفان من حیث الأسباب الجدیة، بحیث توحي الحالة الأولى بمشروعیة القرار الإداري الذي قضت 

  حكم المستأنف أو تعدیلھ .المحكمة الإداریة بإلغائھ من ثم تفترض إلغاء ال

  تؤدي في الحالة الثانیة فضلا عن إلغاء الحكم المطعون فیھ أو تعدیلھ، إلى رفض الطلبات الرامیة إلى بینما 

  إلغاء من أجل تجاوز السلطة الذي قضى بھ الحكم .

  یة الفاصلة )، أنھما تتعلقان بوقف تنفیذ الأحكام الإدار914) و (913نستخلص من خلال أحكام المادتین (

  في الموضوع دون الأوامر الإستعجالیة .

  .3  ) تجیز لمجلس الدولة وقف تنفیذ الأوامر الاستعجالیة المتعلقة بمنح التسبیقات المالیة945إلا أن المادة (

  ،  إذا كان من شأن تنفیذھا أن تؤدي إلى نتائج لا یمكن تداركھا و إذا كانت الأوجھ المثارة من التحقیق جدیة

  .  من طبیعتھا أن تبرر إلغاءه ورفض الطلب و

  لآمر بھ من طرف المحكمة الإداریةرفع وقف تنفیذ الحكم الإداري ا :3الفرع 

  ) من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة على ما یلي: "لا یجوز لمجلس الدولة، إذا 911تنص المادة (

  كمة الإداریة، أن یقرر رفعھ حالا، إذا كان من أخطر بعریضة رفع وقف التنفیذ المأمور بھ من طرف المح

  .     4، إلى غایة الفصل في موضوع الاستئناف "شأنھ الإضرار بمصلحة عامة أو بحقوق المستأنف 

  ) لرفع وقف تنفیذ حكم إداري أن یقوم المستأنف بتسجیل إستئناف أمام مجلس 911و علیھ تشترط المادة (

  )، ویكون موضوع الطلب شرط ثانيوقف التنفیذ بموجب عریضة () ویتم طلب رفع شرط أولالدولة(

                                                             
 .المدنیة و الإداریة  ، مرجع سابق  الإجراءات، المتضمن قانون  09 /08) من القانون رقم  913المادة  ( -1

 . 174مسعود شیھوب ، المبادىء العامة للمنازعات الاداریة (نظریة  الاختصاص )، مرجع سابق ، ص - 2

3
 .، مرجع سابق  09-08المدنیة و الإداریة  رقم   الإجراءاتقانون  - 
  . نفسھ مرجع - 4
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  ) .شرط ثالثمؤسس على تجنب الإضرار بمصلحة عامة أو بحقوق المستأنف (

  : رفع استئناف أمام مجلس الدولةأ)ـ 

  )، رفع استئناف ضد الحكم الذي تضمن وقف تنفیذ القرار الإداري، لذلك یجب أن 911تستلزم المادة (

  ضة الإستئنافیة مستوفیة لشروط قانونیة ومقبولة لدى مجلس الدولة، خاصة وأن رفع وقف تكون العری

  ) من القانون 9التنفیذ ھو قرار وقتي یسري إلى غایة الفصل في موضوع الاستئناف طبقا لنص المادة (

  .1المتعلق باختصاصات مجلس الدولة   01ـ98العضوي رقم 

  ضة :ب)ـ طلب رفع وقف التنفیذ بموجب عری

  )، أن الفصل في طلب رفع وقف التنفیذ یتم بموجب إجراءات استعجالیة، من 911یفھم من صیاغة المادة (

  ثم یقع بناء على عریضة، كما ھو الشأن بخصوص وقف تنفیذ القرارات الإداریة.

  ـتجنب الإضرار بمصلحة عامة أو بحقوق المستأنف :ج)

  ضرر، في حالة استمرار وقف التنفیذ الصادر بموجب الحكم یتعین على مجلس الدولة التأكد من حصول ال

 الإداري، ھذا الضرر قد یلحق الشخص المعنوي أو المصلحة العامة، ویقدر ذلك قاضي الاستعجال 

  .2لمجلس الدولة  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

 

                                                             
1
معدل  1998، 37،ج ر عدد  30/05/1998ولة و تنظیمھ و عملھ ،مؤرخ في یتعلق باختصاصات مجلس الد 01-98قانون عضوي رقم  - 

 ..43،204، ج ر عدد  26/06/2011، مؤرخ في  13- 11بالقانون العضوي رقم 

 . 300ص 2012،  كلیك للنشر الجزائر المدنیة و الاداریة ، الجزء الثاني ، الإجراءاتعادل بوضیاف، الوجیز في شرح قانون - 2
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  ملخص الفصل الاول :

  

  ، والمتمثل  الأصلعن  ياستثنائالقرارات الاداریة والاجكام القضائیة ھو نظام  نظام وقف تنفیذ إن

  التوازن بین المصلحة العامة من  لإحداثولقد وجد ھذا النظام  في النفاذ لكلیھما بمجرد الصدور

  .او الحكم القضائي  الإداريالقرار  بشأنھجھة والمصلحة الخاصة لمن صدر 

  ة لذلك فان المشرع قد احاط ذلك كما سبق ذكره بعدة شروط وقیود ضمانا لمبدا المشروعی

  . الأطرافولحقوق جمیع 

  ھاتھ  إرساءالبالغ في  الأثرالجدید ، كان لھ  والإداریةالمدنیة الإجراء قانون  أنكما لاحظنا 

  .وتفصیلھا  القواعد
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  :  II الفصل

 مادةفي  قاضي الاستعجال الإداري اختصاصات

 یةالتدابیر الاستعجال
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  اتخاذ التدابیر الاستعجالیةقاضي الاستعجال الإداري في  اختصاصات : IIالفصل 

 

 الاستعجالیة التي یتخذھا قاضي الاستعجال الإداري، باختلاف الظرف الطارئ المطروح تتنوع التدابیر  

 علیھ، سواء ما تعلق منھا بحالات الاستعجال الفوري التي تتطلب التدخل السریع و الفعال منھ للمحافظة 

  ت الأفراد.على الحریات الأساسیة للأفراد في حالة الانتھاك الخطیر و غیر المشروع الوارد على حریا

 كما یتمتع قاضي الاستعجال بصلاحیات واسعة لاتخاذ التدابیر الضروریة لمواجھة حالة الاستعجال 

 القصوى، وبدون عرقلة تنفیذ أي قرار إداري بموجب أمر على ذیل عریضة ولو في غیاب القرار 

 فاقم وضعیة غیر الإداري المسبق، فیصدر أوامر على شكل تدابیر تحفظیة یكون موضوعھا الحد من ت

 مشروعة ولم یتوقف إثراء المشرع لسلطات قاضي الاستعجال الإداري عند ھذا الحد، بل 

 تجاوز لیصل إلى الحالات الخاصة المتمثلة في مادة إبرام العقود و الصفقات، مادة الضرائب وكذا 

 ستعجال الإداري النزاعات الانتخابیة التي تتمتع بطابع اختصاص نوعي تنفرد بھ عن النزاعات الا

  .الأخرى 

  ولقد تطرقنا الى ھذا الفصل من خلال مبحثین :

  : التدابیر الاستعجالیة في مادة الاستعجال الفوريIالمبحث 

  القاضي الاستعجالي في المجالات الخاصة اختصاصات: IIالمبحث
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  : Iالمبحث 

 . التدابیر الاستعجالیة في مادة الاستعجال الفوري
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  ة الاستعجال الفوري جالیة في مادالتدابیر الاستع :Iالمبحث 

 تعددت سلطات قاضي الاستعجال الإداري من خلال الأحكام القانونیة التي نظمھا المشرع في قانون 

 الإجراءات المدنیة و الإداریة، فبالإضافة إلى سلطاتھ الواسعة في مادة وقف التنفیذ، خولھ سلطة اتخاذ 

 )، أو ما تعلق منھا باتخاذ مطلب أولعجال الفوري (تدابیر استعجالیة سواء تعلق منھا الأمر بحالات الاست

 )، و التي لا تقل أھمیة عن حالات مطلب ثانيالتدابیر الضروریة لمواجھة حالة الاستعجال القصوى (

  الاستعجال الأولى و تتطلب التدخل السریع والفعال منھ .

 ا إثبات حالة أو اتخاذ تدبیر و ھناك حالة أقل خطورة تكتسي طابع استعجالي عادي تحتاج لاستصدار إم

  )، و یتدخل قاضي الاستعجال الإداري عن طریق الصلاحیات الممنوحة لھ قانونا.مطلب ثالثتحقیقي (

  التدابیر الضروریة للمحافظة على الحریات : 1المطلب 

 تعدیل ال) من 157(إن السلطة القضائیة ھي حامیة الحقوق و الحریات الأساسیة و ھو مانصت علیھ المادة 

  :2016 الدستوري لسنة

  "تحمي السلطة القضائیة المجتمع و الحریات، و تضمن للجمیع ولكل واحد المحافظة على حقوقھم 

 و القاضي الإداري لم یكن یملك في مواجھة الاعتداء على الحریات الأساسیة، الأساسیة".

  سوى دعوى تجاوز السلطة، 

 لا في ظل إجراءات سریعة، مما أدى إلى عجز دعوى الإلغاء عن إلا أن ھذه الفاعلیة لا یمكن أن تتحقق إ

 طریق توفیر حمایة سریعة للحریات ،نظرا للإجراءات القضائیة التي تتخذ وقتا طویلا،  ترتب عن ھذا 

 العجز لجوء الأفراد إلى القاضي الاستعجالي عن طریق دعوى التعدي المادي، التي بدورھا لم ترتق إلى 

باستحداث دعوى  عالة للحریات المنتھكة، الأمر الذي أدى بالمشرع إلى البحث عن البدیل ،تحقیق حمایة ف

 أمام القاضي الإداري باعتباره حامي حریات الأفراد من تعسف الإدارة حمایة الحریات الأساسیة 

 1 وإعترف لھ بسلطة توجیھ لھا أوامر لحمایة ھذه الحریات وتنفیذ أحكامھ .

  من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة التي تنص:)920المادة (دعوى بموجب تم استحداث ھذه ال

  أعلاه، إذا كانت 919"یمكن لقاضي الاستعجال، عندما یفصل في الطلب المشار إلیھ في المادة 

 ظروف الاستعجال قائمة أن یأمر بكل التدابیر الضروریة للمحافظة على الحریات الأساسیة المنتھكة من  

 ص المعنویة العامة أو الھیئات التي تخضع في مقاضاتھا لاختصاص الجھات القضائیة الإداریة الأشخا
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  أثناء ممارسة سلطاتھا، متى كانت ھذه الانتھاكات تشكل مساسا خطیر و غیر مشروع بتلك الحریات .

  ".) ساعة من تاریخ تسجیل الطلب 48یفصل قاضي الاستعجال في ھذه الحالة في ثمان و أربعین (

 ت في وضعیة فریدة من نوعھا، سلطات القاضي و شروط الأمر بالمحافظة على ) وحدّ 920ـ فالمادة (

 ساعة من تاریخ تسجیل  48الحریات الأساسیة و كذا المدة التي یجب أن یفصل فیھا القاضي و المتمثلة في 

 تطرق إلى دراستھا في ھذه الدعوى بالشساعة ، لھذا سن "الحریات الأساسیة"الطلب وقد میزت عبارة 

  ) .الفرع الثاني)، ثم سنتناول شروط الدعوى الاستعجالیة لحمایة الحریات الأساسیة في (الفرع الأول(

  مفھوم الحریات الأساسیة  : 1الفرع

 تعریفا للحریات الأساسیة كما أنھ لا توجد قائمة محددة لھذه  الفرنسي، ولا الجزائريلم یعطي المشرع 

  نجد المشرع قد وضع فصلا تحت عنوان  2016لسنة  المعدل لدستور الجزائرياالحریات ففي 

  .1، مكتفیا بتعدادھا دون إعطاء تعریف لھا  "الحقوق و الحریات "

  و أمام ھذا الفراغ التشریعي في تحدید مفھوم الحریات الأساسیة اجتھد الفقھ و القضاء لإیجاد مفھوم لھا .

  الأساسیةالتعریف الفقھي للحریات : أولا

  ھناك من الفقھ من اعتمد على المعیارین العضوي و الموضوعي لتحدید مفھوم الحریات الأساسیة .

 فحسب المعیار العضوي فإن الحقوق و الحریات الأساسیة ھي الحقوق و الحریات التي تحمیھا القواعد 

 أنھ یتجاھل الحریات غیر  الدستوریة أو الدولیة بما فیھا المواثیق الدولیة، و ما یعیب ھذا المعیار

  .2المنصوص علیھا في الدستور  

  ـ أما المعیار الموضوعي ، یرتكز أصحابھ أنھ یتم تحدید الحریات الأساسیة حسب أھمیتھا 

  فما ھو موقف القضاء من ذلك ؟

  : التعریف القضائي للحریات الأساسیةثانیا 

 علیھا في الدستور أو الاتفاقیات الدولیة أو حریات أساسیة تلك المنصوص  مجلس الدولة الفرنسياعتبر 

  القوانین ونذكر منھا ما یلي :

  الحریات الأساسیة في الدستور:أ)ـ 

 ، والتي  2016) من دستور 71لحق في الإضراب منصوص علیھ في المادة (ا:  ـ الحق في الإضراب

 ھذه المادة في الفصل تنص "أن الحق في الإضراب معترف بھ، ویمارس في إطار القانون "، وجاءت 
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  الرابع المتعلق بالحقوق و الحریات .

  : أو ما یعرف بحریة الذھاب و الإیاب . حریة التنقلـ 

 إن حریة التنقل من مكان إلى آخر و من جھة إلى أخرى، و السفر إلى خارج البلاد، ھو مبدأ أصل للفرد، 

  یده إلا لمصلحة المجتمع .وحق دستوري مقرر لا یجوز المساس بھ و لا الحد منھ أو تقی

 وقد أكد المؤسس الدستوري على حریة التنقل في جمیع دساتیر الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة 

 "یحق لكل مواطن یتمتع بحقوق المدنیة و السیاسیة وأن یختار  2016من دستور  55تنص المادة و 

  .بحریة موطن إقامتھ ، وأن ینتقل عبر التراب الوطني 

  فینظر قاضي الاستعجال في المنازعات المتعلقة برفض تسلیم جواز السفر الذي یعتبر من شأنھ المساس 

  بحریة التنقل .

 حریات  التي تنص " على أن 2016من دستور  48المادة و المنصوص علیھا في :  حریة التعبیر ـ

  التعبیر وإنشاء الجمعیات و الاجتماع مضمون للمواطن ".

، 2016من دستور  الفقرة الثانیة  46: مكفولة بموجب الفقرة الثانیة من المادة  راسلاتـ حریة الم

  ونصت على أنھ " سریة المراسلات و الاتصالات الخاصة بكل أشكالھا مضمونة ".

  لجمیع بھ "الحق النقابي معترف  2016من دستور  70المادة منصوص علیھا في  : ـ الحریة النقابیة

  المواطنین ".

  :ـ الحریات الأساسیة الواردة في الاتفاقیات الدولیة ب)

   من بینھا : نذكر

  ـ حق الأجنبي في إقامة حیاة عائلیة عادیة :

  ، 1950من الاتفاقیة الأوربیة لحقوق الإنسان والحریات الأساسیة لسنة  8المادة یجد مصدره في 

  1ئلیة و مسكنھ ومراسلاتھ ".حیث نصت على أنھ :" لكل إنسان حق احترام حیاتھ الخاصة و العا

  : ج)ـ الحریات الواردة في القوانین

  ـ قرینة البراءة الأصلیة .

   276ـ92المرسوم التنفیذي رقم من  44المادة ـ حق المریض في قبول أو رفض العلاج: تنص 

 المتضمن مدونة أخلاقیات الطب ، على أنھ "یخضع كل عمل طبي یكون   1992جوان  6المؤرخ في 

  خطر جدي على المریض ، لموافقة المریض موافقة حرة، و متبصرة أو لموافقة الأشخاص المخولین فیھ 
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  منھ أو من القانون، و على الطبیب أو جراح الأسنان أن یقدم العلاج الضروري إذا كان المریض في خطر 

  1أو غیر قادر على الإدلاء بموافقتھ ".

 بحریة أساسیة من الحریات السالف ذكرھا، یشترط قانون و في حالة نشوب نزاع معین یتعلق بالمساس 

 ) منھ توافر شروط إجرائیة و أخرى موضوعیة 920الإجراءات المدنیة و الإداریة لا سیما أحكام المادة (

  حتى یتدخل قاضي الاستعجال من أجل حمایة حریة أساسیة .

  فما ھي شروط الدعوى الاستعجالیة لحمایة الحریات الأساسیة ؟

   شروط الدعوى الاستعجالیة لحمایة الحریات الأساسیة : 2لفرع ا

   شرط الاستعجال: أولا

  ) قانون الإجراءات المدنیة والإداریة جاء فیھا" إذا كانت ظروف 920و ھو أول شرط نصت علیھ المادة (

  ستعجالي و السبب في ذلك یعود إلى طبیعة الدعوى نفسھا، حیث أن نطق القاضي الاالاستعجال قائمة ".

 2ساعة ، یجب أن یكون مرتبطا بالاستعجال . 48بأي تدبیر في ظل 

  ویعتمد قاضي الاستعجال على معاییر لتقدیر مدى تواجد الاستعجال من عدمھ في الدعوى الاستعجالیة 

  لحمایة الحریات الأساسیة و تتمثل فیما یلي :

   ساعة 48الحاجة إلى تدبیر في ظل أ)ـ 

  ساعة باتخاذ  48 انت الوقائع لا تشكل حالة استعجال تستوجب أن یتدخل القاضي خلالـ في حالة ما إذا ك

  التدبیر المناسب فإنھ حتى و إن كانت الشروط الأخرى متوفرة فإن شروط الدعوى الاستعجالیة لحمایة 

  الحریات الأساسیة غیر مكتملة .

  لإداري المطعون فیھ بشكل جسیم وحال، یعتبر شرط الاستعجال متوفرا عندما یضر القرار ا الضرر : ـب)

  العامة مثلا في  بمصلحة عامة، بحقوق المدعي أو بالمصالح التي یدافع عنھا ویمكن أن تتحقق المصلحة 

  حالة "ملكیة" بانتھاك ملكیة شخص عمومي، فالقاضي یحمي مصلحة المدعي وفي نفس الوقت مصلحة 

ثال تأخیر الإدارة عن منح رخصة معینة ، نفس الشيء في عامة .إضافة إلى الضرر الناتج عن التأخیر م
  تأخیر في تنفیذ حكم قضائي .

  : شرط الانتھاك الخطیر (الجسیم ) و غیر المشروع للحریات الأساسیة ثانیا 

  لا یكفي أن یعاین قاضي الاستعجال انتھاكا لحریة أساسیة بل یجب أن یكون ھذا الانتھاك جسیما و غیر 

   اضي ، والذي یقدرھا حسب كل حالة مسألة الخطورة متروك للق مشروع ، وتقدیر
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  و حتى ینطق القاضي الاستعجالي بالتدابیر الضروریة یجب أن یكون الاعتداء على إحدى الحریات 

  الأساسیة جسیما أي خطیرا، ویعتمد القاضي في تقدیر الخطر على وضعیة المدعي أو موضوع العریضة، 

  ) اكتفت باشتراط أن یكون 920غیر المشروعیة ظاھرة، رغم أن المادة (إضافة إلى ذلك أن تكون 

  "الانتھاك غیر مشروع" 

  شرط وقوع الانتھاك من إحدى السلطات الإداریة أثناء ممارسة سلطاتھا :ثالثا : 

  د اشترط المشرع قتجسیدا للمعیار العضوي كمعیار لتحدید اختصاص القاضي الاستعجالي ف 

  الحریات  داریة أن یقع الانتھاك على) من قانون الإجراءات المدنیة و الإ920لمادة (الجزائري في نص ا

  لاختصاص ضاتھا او الھیئات التي تخضع في مقالأساسیة من طرف أحد الأشخاص المعنویة العامة، أ

  الجھات القضائیة الإداریة .

  إلا أن السؤال الذي یطرح نفسھ ھو متى یقع الانتھاك ؟

  قانون الإجراءات المدنیة في نصھا متى یقع الانتھاك الصادر بفعل الإدارة من ) 920( ادةلقد حددت الم

  كما یلي :

  تھا ضا"الحریات الأساسیة المنتھكة من الأشخاص المعنویة العامة أو الھیئات التي تخضع في مقا

  لاختصاص الجھات القضائیة الإداریة أثناء ممارسة سلطاتھا ".

  اك الواقع على الحریات الأساسیة ، لابد أن یكون واقعا أثناء ممارسة الھیئات المذكورة وعلیھ یعتد بالانتھ

  .1ید الاختصاص لقاضي الاستعجال قھذا بتوات المدنیة الإداریة لسلطاتھا ) قانون الإجراء920في المادة (

  وى الاستعجالیة ) شروط شكلیة واجب توافرھا في الدع920تجدر الإشارة أن المشرع اشترط في المادة (

  لحمایة الحریات الأساسیة ، ھي نفس شروط قبول الدعوى الاستعجالیة لوقف التنفیذ و المتمثلة في 

  ضرورة تسجیل دعوى الإلغاء .

  ) لقاضي الاستعجال ما ھي التدابیر المأمور بھا من أجل حمایة 920و لم یحدد المشرع في المادة (

  ) أن یأمر بكل إجراء 920توافرت الشروط المقررة في المادة ( الحریات الأساسیة ، بل أجاز لھ إذا

  حیث   .2ضروري لحمایة الحریات الأساسیة و منح لھ كامل السلطة التقدیریة في اختیار الإجراء المناسب 

  ) عدة وسائل تمنحھا لھ 920یملك قاضي الاستعجال الإداري في مواجھة الإدارة بموجب المادة (

  .التدابیر ببساطة عبارة "كل

                                                             
118غنیة نزلي ، المرجع السابق ،ص . - 1  

 
 .130نفسھ ، ص  مرجع - 2



 ي مادة التدابیر الاستعجالیةف الإداريختصاصات قاضي الاستعجال الفصل الثاني                                                                 

38 

 

  بعد التعرض لسلطات قاضي الاستعجال الإداري في الدعوى الاستعجالیة لوقف التنفیذ قرار إداري ،       

  وكذا سلطاتھ من أجل حمایة الحریات الأساسیة ، فھل یتمتع بسلطات أخرى غیر تلك المعترف لھ بموجب 

  ھذه الدعاوى ؟

  ق إلى التدابیر الضروریة التي یتخذھا قاضي الاستعجال سنحاول الإجابة على ھذا السؤال من خلال التطر

  في حالة الاستعجال القصوى .

   تدابیر الضروریة لمواجھة حالة الاستعجال القصوىلا : 2المطلب 

  الاستعجال ة و الإداریة بقولھا: " في حالة ) من قانون الإجراءات المدنی1) فقرة (921نصت المادة (

  تنفیذ أي قرار ابیر الضروریة الأخرى دون عرقلة جال أن یأمر بكل التدالقصوى یجوز لقاضي الاستع

  وعلیھ اشترط المشرع غیاب القرار الإداري المسبق " ، عریضة و لو في  إداري بموجب أمر على 

  توافر شروط للأمر بالتدابیر الضروریة في حالة الضرورة القصوى إلا أنھ لم یوضح نوعیة ھذه التدابیر 

  نوعیة النزاع و السلطة التقدیریة في نطاق ھذا الاستعجال، إلا أن  الأمر بھا التي یمكن

  التحفظیة التي یكون موضوعھا الحد من  صھا و یقدرھا من مجموعة التدابیرالمخولة للقاضي تجعلھ یستخل

  غیر مشروعة أو ضمان حمایة حقوق أو مصالح ، أو الوقایة من استمرار وضعیة  تفاقم وضعیة ضارة

  رف ما .ط

  لمواجھة حالة الاستعجال القصوى ؟فما ھي شروط الأمر بالتدابیر الضروریة 

  : شروط حالة الاستعجال القصوى 1الفرع 

  ) من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة، یمكن استخلاص ثلاثة شروط 921من خلال استقراء المادة (

  ال القصوى، و المتمثلة في :لقبول دعوى التدابیر الضروریة لمواجھة حالة الاستعج

  : شرط الاستعجال  أولا

  الأضرار ویقوم القاضي بتحدیده على أساس  أخضع المشرع ھذه الدعوى لشرط وجود حالة الاستعجال

  استمراریة حة العامة، مثال : الاعتداء على الجسیمة التي یتعرض لھا المدعي أو مصالحھ، أو المصل

  لة خطیرة یجب الوقایة منھا أو وضع حد لھا، و على العموم یتم تقدیر أو على أساس حا.1المرفق العام 

  مثال : طلب رد الشاغلین  المطلوب من الإدارةالاستعجال بالنظر إلى التدبیر الذي یأمر بھ القاضي عنصر 

  أفریل  24قضى في قرار لھ صادر بتاریخ  مجلس الدولة الجزائري أینلأملاك الدولة ، وذلك ما أخذ بھ 

  . تعجال، أن البقاء في المسكن الوظیفي، یلحق ضررا باستمراریة المرفق العام و یشكل حالة الاس2007
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  شرط الضرورة ثانیا :

  الحقوق لا یمكن إخضاعھا لھا و إلا ضاعت یعد الاستعجال حالة غیر عادیة لا تخضع لأحكام عامة، و 

  یتطلب التدخل د ذاتھ بظرف غیر مألوف عجال في حنتیجة الظروف المحیطة بھا، لكن قد یقترن الاست

  و ھي الحالة التي لا "الاستعجال القصوى" السریع، فنكون حینئذ أمام حالة استثنائیة أطلق علیھا المشرع 

  تقبل التأخیر ولو لساعات .

  وعلیھ فإن التدبیر المطلوب سواء من الإدارة أو من الأفراد یجب أن یكون ضروریا إلى درجة أن یشكل 

  علاجا نافعا أو حلا مؤقتا للحالة المتضرر منھا، وأن یكون التدبیر ضروریا عندما لا یوجد طریق قانوني 

  على التدبیر المطلوب من القاضي .آخر یسمح الحصول 

  
  : شرط عدم عرقلة تنفیذ قرار إداري:ثالثا 

  قرار إداري، یجب أن على المدعي لكي یتأكد من أن التدبیر الذي یطلبھ لن یؤدي إلى عرقلة تنفیذ 

  یبحث أولا عما إذا كان القرار الإداري غیر ملزم، ثم یجب أن یبحث عما إذا كان قرارا إداریا سلبیا .

  ھا، ـ فإذا كان القرار الإداري غیر ملزم یجوز للقاضي الاستعجالي أن یعرقل تنفیذ

  طلب وقف لا یكون مرتبطا بوجود  مر القاضيو كنتیجة لشرط عدم عرقلة تنفیذ القرارات الإداریة ، فإن أ

  ذلك فإن القاضي في یة الحریات الأساسیة بل أكثر من تنفیذ قرار إداري على عكس حالة الاستعجال لحما

  . 1السابقیة و لو في غیاب القرار الإداري ھذه الحالة یمكنھ الأمر بالتدابیر الضرور

  غیاب القضائي، شرطا رابعا یتمثل في  دجتھاالاـ بالإضافة إلى الشروط الثلاثة المذكورة فقد اشترط 

  الحق " وتارة  الجزائري تارة "بعدم المساس بأصلمنازعة جدیة و عبره عنھ ھذا الشرط القضاء الإداري 

  أخرى بعدم وجود منازعة جدیة .

  مظاھر التدابیر الضروریة لمواجھة حالة الاستعجال القصوى : 2الفرع 

  القصوى، كما مر بھا لمواجھة حالة الاستعجال یر الضروریة التي یمكن الألم یحدد المشرع نوعیة التداب

  التدابیر التحفظیة التي الأساسیة إلا أنھا تتضمن مجموعة ھو الحال في مجال المحافظة على الحریات 

  .2وضعیة غیر مشروعة ستمرار یكون موضوعھا الحد من تفاقم وضعیة ضارة أو الوقایة من ا

  الخاص ا سواء في مواجھة أشخاص القانون ابیر الضروریة التي یمكن للقاضي أن یأمر بھلذلك تتحدد التد

  أو أشخاص القانون العام .

                                                             
 . .493لحسین بن شیخ آث ملویا ، المرجع السابق ، ص  - 1
 .271عبد القادر عدو، المنازعات الإداریة، مرجع سابق ، ص  - 2
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  بالنسبة للتدابیر الضروریة الموجھة لأشخاص القانون الخاص  أولا:

  كل تآ بتنفیذ أشغال ضروریة للوقایة من یمكن ذكر الأمر الموجھ إلى المھندس المعماري متضمنا إلزامھ

  مبنى ، والأمر الموجھ إلى من شغل ملكا عاما دون سند، إلزامھ بمغادرة الملك المشغول، والأمر الموجھ 

  . 1لاستقالتھ من مھامھ كقاضتضمنا إلزامھ بمغادرة سكن وظیفي إلى قاض كان قد استقال من منصبھ ، م

  ص القانون العام :أما بالنسبة للتدابیر الضروریة التي یمكن الأمر بھا في مواجھة أشخا

  حقھ، من  ي بقرار معین صادر عن الإدارة فيفیأتي على رأسھا الأمر الموجھ للإدارة قصد تمكین المعن

  الموجھ إلى الإدارة  ، ویندرج ضمن ھذه التدابیر الأمرالاطلاع علیھ ، لیتمكن من رفع دعوى أمام القضاء

  في ھذا خروج عن  .2القراراتخذت على أساسھا الملفات التي ات فراد من الاطلاع علىقصد تمكین الأ

  . 3" یھ القاضي الإداري أوامر للإدارةالمبدأ القدیم "المتمثل بعدم توج

  الامتناع عنھ، ا في شكل أوامر بالقیام بعمل أو ـ كما تظھر التدابیر الضروریة التي یمكن للقاضي أن یتخذھ

  عن التدابیر التي سبق مصلحة أن یعدل في أي وقت صاحب الوتتمیز بكونھا مؤقتة ویمكن بناء على طلب 

  قانون الإجراءات المدنیة والإداریة .) من 922نصت علیھ المادة (ما  ھوأن أمر بھا أو یضع حدا لھا و

  التدابیر الاستعجالیة في حالات الاستعجال العادي: 3المطلب 

  لتي تكون أقل خطورة مما ھي علیھا وحریاتھم، و االأفراد  خارج عن الاعتداءات التي تقع على حقوق 

  ) من قانون الإجراءات 947) إلى (939في حالة الاستعجال الفوري، فقد نظم المشرع بموجب المواد من (

  المدنیة والإداریة ، اختصاصات أخرى خولھا لقاضي الاستعجال الإداري، أین یقوم باستصدار أوامر 

 یث یمكن تتخذ تدابیر في مجال إثبات الحالة كما تتسع على عرائض بناءا على طلب كل ذي مصلحة ، بح

  . تلك التدابیر إلى مجال التحقیق 

   سلطات قاضي الاستعجال في مادة إثبات حالة :1الفرع 

  حتى نتمكن من معرفة متى نكون بصدد استعجال المعاینة لابد من إعطاء ما ھو المقصود من 

  . ت حالة إثبات الحالة ، ثم تحدید شروط الأمر بإثبا

   المقصود من إثبات حالةأولا: 

  یجوز لقاضي الاستعجال،  ") من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة بقولھا: 939نصت المادة (

                                                             
1
قضیة (موظف قاص مستقل) ضد (وزارة العدل) 24/04/2007في  مؤرخ 03120قرار رقم  2009لسنة  09مجلة مجلس الدولة العدد رقم  - - 

 .127،128،129،130(طرد من سكن وظیفي إلزامي) ص،ص،ص،ص 
 .272المنازعات الإداریة، مرجع سابق ص  عبد القادر عدو - 2
 ) من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة ، مرجع سابق.819المادة ( - 3
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  ما لم یطلب منھ أكثر من إثبات حالة الوقائع بموجب أمر على عریضة، ولو في غیاب قرار إداري

  حالة الوقائع التي من شأنھا أن تؤدي إلى نزاع أماممسبق أن یعین خبیرا لیقوم بدون تأخر بإثبات  

  . "الجھة القضائیة 

  ) من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة المتمثلة 917فخلافا للقاعدة العامة المنصوص علیھا في المادة (

  عجال، في تحدید التشكیلة الفاصلة في النزاع على أنھا "جماعیة" ، وھي المختصة بالفصل في مادة الاست

  وكذا في دعوى الموضوع ، فإن دعوى استعجال إثبات حالة یجوز الفصل فیھا لرئیس الجھة القضائیة 

  ) منھ 310والإداریة في المادة ( المختصة طبقا لما جاء في الأحكام المشتركة لقانون الإجراءات المدنیة 

  حالة، حسبما دار أمر بإثبات الإداري في استص ویحدد المعیار العضوي مجال اختصاص قاض الاستعجال

  والإداریة.المدنیة ) من قانون الإجراءات 803)و (802)، (801)، (800جاء في أحكام المواد (

  ـ ویتطلب استصدار أمر على عریضة مجموعة من الإجراءات تبدأ بتقدیم العریضة لرئیس المحكمة 

  1ي الاستعجال من قبل كل ذي مصلحة القضائیة إلى غایة استصدار الأمر بإثبات حالة المرجو من قاض

  فما ھو محتوى عریضة طلب التدبیر بأمر إثبات حالة ؟

  معللة من  تقدم العریضة من نسختین إلى أمانة رئیس الجھة القضائیة الإداریة المختصة ، ویجب أن تكون

  الطلب، وإذا كانت خلال ملخص لوقائع الطلب، وفي حالة الضرورة الإشارة إلى الوثائق المحتج بھا لتقدیم 

  العریضة مقدمة بشأن خصومة قائمة، یجب ذكر الجھة القضائیة المعروض أمامھا النزاع بتوفیر شكل 

  وھو الأمر الذي یتم  أمر على  عریضة،صدر رئیس المحكمة الإداریة العریضة المقرر قانونا، ی

  ة السرعة الملحة التي استصداره دون حضور الخصوم، وبدون الحاجة إلى استدعائھم، وذلك نتیج

  تحت عنوان ة ) من قانون الإجراءات المدنیة و الإداری310تقتضیھا طبیعة الطلب .وذلك ما أقرتھ المادة (

  "في الأوامر على عرائض" .

  ) على ما یلي: "الأمر على عریضة أمر مؤقت یصدر دون حضور الخصم، ما لم 310و تنص المادة (

  ینص القانون على خلاف ذلك ".

  لكن بالرغم من أن الدعوى الاستعجالیة لإثبات حالة الوقائع تم عن طریق عریضة بسیطة إلا أن 

   ذلك لا یمنع من ضرورة توافر شروط لقبولھا، فما ھي ھذه الشروط ؟

  شروط الأمر بإثبات حالة ثانیا :

  عن الوقائع المتنازع  إن الدعوى الاستعجالیة لإثبات حالة وقائع ھي وسیلة تسمح مسبقا الحصول على أدلة

                                                             
 .531،532المرجع السابق ، ص ،ص لحسین بن شیخ آث ملویا ،  - 1



 ي مادة التدابیر الاستعجالیةف الإداريختصاصات قاضي الاستعجال الفصل الثاني                                                                 

42 

 

  علیھا، والحفاظ علیھا، لھذا یجب توافر شروط وھي كالتالي : 

   

  طلب إثبات الحالة بوقائع : ارتباطأ)ـ 

   فقطبحیث یجب أن یقوم طلب المعاینة بتحدید الوقائع المراد معاینتھا بأكثر دقة ممكنة ، ویجب أن یھدف 

   1لمعاینة، إبراز حالات تستدعي فعلا الاستعجال للمعاینةثبات حالة و إلا رفض الطلب .و على طالب الإ

  .طرف قاضي الاستعجال دون تأخیر  و ھذا ما یستدعي إلزامیة استصدار أمر على ذیل عریضة من ،

  عدم اشتراط قرار إداري مسبق : ب)ـ 

  من قانون  )939سبق حسبما تنص علیھ المادة (یقبل طلب إثبات حالة الوقائع حتى في غیاب قرار إداري م

  الإجراءات المدنیة والإداریة .

  لتحضیر لنزاع مستقبلي :اج)ـ 

  إن الواقعة المراد إثباتھا یجب أن تكون قابلة لإثارة نزاع أمام جھة قضائیة إداریة حسبما جاء في نص 

  رار )، وذلك بتوافر الشروط تحدید الطلب، توافر الاستعجال ضرورة التدبیر و عدم اشتراط ق939المادة (

  إداري مسبق (وھي الشروط المرتبطة بدعوى استعجال التدبیر التحفظي ).

  إشعار المدعى علیھم المحتمل مخاصمتھم :د)ـ 

  ) من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة على أنھ " یتم إشعار المدعى علیھ939لقد نصت المادة (

  ."المحتمل من قبل الخبیر المعین على الفور 

  یر الذي یتم تعیینھ من قبل المحكمة الإداریة المختصة، من أجل إسناده مھمة تحریر یجب على الخب

  محضر إثبات حالة إبلاغ المدعى علیھم بأمر إثبات الحالة على الفور ، وتدوین أقوالھم وملاحظاتھم في 

  تقریره المتضمن إثبات حالة الوقائع .

   لتحقیقستعجال في مجال تدابیر اسلطات قاضي الا : 2الفرع 

  ) من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة ، سلطات 941) و (940لقد نظم المشرع الجزائري في المادة (

  و الصیغة الأكثر استعمالا للتدلیل على ھذا النوع  تدابیر التحقیقیة ، قاضي الاستعجال الإداري في مجال ال

  أن الخبرة ھي أكثر ما یأمر بھ من بین التدابیر باعتبار "استعجال الخبرة "من القضاء الاستعجالي ھو أنھ 

  الأخرى .

   شروط الأمر بتدابیر التحقیق : أولا

                                                             
 .201،المرجع السابق ص  خلوفي رشید - 1
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  أعاد المشرع الجزائري تنظیم سلطات القاضي الاستعجالي في مجال التدابیر التحقیقیة و ما یتماشى و 

  . شھدھا دور القاضي الاستعجالي المقارن يالتطورات الت

  ؟ابیر التحقیق فماھي شروط الامر بتد

  حذف شرط الاستعجال :أ)ـ 

  ) و المتعلقة بالإجراءات التحقیقیة لم یشر إلى 941)و (940) ، (939إن المشرع الجزائري في المواد (

  بل سمح لقاضي الاستعجال بالنطق بالتدابیر التحقیقیة دون التحقق من توافر شرط  شرط الاستعجال .

  1.بریر حالة الاستعجالرة أو بإجراء تحقیق مسألة ما دون تبقیام بالخالاستعجال فیجوز للقاضي الأمر بال

  :الحق شرط عدم المساس بأصل )ـ ب

  من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة بما یلي :"یأمر قاضي الاستعجال بالتدابیر  918/02تنص المادة 

  ستعجلة لأنھا في الأصل ھي تدابیرأي أن عدم المساس بأصل الحق ینطبق على كل التدابیر الم المؤقتة ".

  مؤقتة ھدفھا الحفاظ على الوقائع و الحقوق من الاندثار إلى حین الفصل في موضوع أصل الحق .

  : مظاھر تدابیر التحقیق ثانیا 

  فبالنسبة للمنازعات المسؤولیة و على الخصوص بشأن الأضرار العقاریة ، یمكن تكلیف الخبیر لیس فقط 

 أھمیة الخسائر، لكن أیضا البحث عن مصادرھا و أسبابھا ، وتحدید طبیعة و أھمیة بتحدید طبیعة و 

  الأشغال الواجب القیام بھا ، لتفادي توسع و استمراریة الضرر، كما یستطیع أن یكلف بالبحث عما إذا كان 

  .كان ونظافة المحیط و الجوارالدخان المتصاعد من مؤسسة صناعیة، یشكل خطرا على سلامة الس

   تعجالیة في مجال التسبیق الماليالتدابیر الاس :3الفرع 

  ) من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة الجدید 945) إلى (942أنشأ المشرع الجزائري بموجب المواد (

 ومن فوائده وأھمیتھ ، فھو یسمح  عجال الإداري،الاستعجال التسبیقي ، وھو من الطرق الجدیدة للإست

 صول على تسبیقات على المبالغ المستحقة لھم في انتظار التحدید الدقیق لدینھم، وھذا ما لا للدائنین بالح

 قاضي الاستعجال الإداري حالیا أن یمنح تسبیقا للدائن  فباستطاعةیمكن فعلھ إلا بإتباع إجراءات طویلة .

  .2 تزامالال  یكون ھناك نزاع جدي بشأن وجود الذي رفع طلبا لقاضي الموضوع، عندما لا

  لمنح التسبیق المالي : لزامیةلإاالشروط  أولا:

  أ)ـ یجب رفع دعوى في الموضوع أمام المحكمة الإداریة :

                                                             
 .534لحسین بن شیخ آث ملویا ، المرجع السابق ، ص ، - 1
  .540نفسھ ، ص ،مرجع  - 2
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 فلا یجوز للقاض من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة  )942المادة ( نصت علیھ صراحة وھذا الشرط 

 وى في الموضوع أمام المحكمة ي الاستعجال أن یأمر بالتسبیق، ما لم یسبق طلب المعني رفع دع

    1 ، والھدف منھا الحصول على الحكم بإدانة مالیةةالإداری

  : ب)ـ یجب أن لاتكون ھناك منازعة جدیة في وجود الدین

   بمعنى یجب الدین و لا یعترف بھ أصلا .فلا یمكن الأمر بدفع تسبیق مالي إذا كان المدین یشكك في جدیة 

  بشأن الدین المدعى بھ ، كما لا یكفي اعتبار أن الالتزام متنازعا فیھ حتى  أن لا نكون بصدد نزاع جدي

  2نستطیع اعتبار ھذا الشرط لیس متوفرا.كما یجب إضافة بأن الشك حول الطبیعة الجدیة للمنازعة 

  ضمان على تقدیم یقفعة القاضي جعل منح التسبیق لا یترتب عنھ بالضرورة رفض الطلب مدام باستطا

  : لشرط الاختیاري لمنح التسبیق المالي: اثانیا

  تلقاءیم ضمان یأمر بھ القاضي، ولو من الاختیاري لمنح التسبیق المالي، بتعلیقھ على تقد علق الشرطیت

  .3نفسھ، ما یشكل ضمانا للمدین في حالة عدم ثبوت حق الدائن أمام قضاء الموضوع
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  : IIالمبحث 

قاضي الاستعجال الإداري في  اختصاصات
  المجالات الخاصة 
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  لم یتوقف المشرع الجزائري من توسیع سلطات قاضي الاستعجال الإداري عند :   يالمبحث الثان

  الحد المذكور بل تجاوز لیصل إلى الحالات الخاصة المتعلقة بمادة إبرام العقود والصفقات العمومیة 

  وكذا مادة الضرائب لیتوسع إلى المنازعة الانتخابیة.

   م العقود و الصفقات العمومیةالاستعجال الإداري في مادة إبرا: 1المطلب 

  امتدت صلاحیات قاضي الاستعجال بموجب قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة إلى بعض المجالات 

  .الخاصة، حیث شمل مرحلة إعداد العقود و الصفقات العمومیة 

  .1ةضمان تطبیق ما جاء بھ القانون المتعلق بتنظیم الصفقات العمومی وسعى المشرع من وراء ذلك

  لاسیما قواعد الإشھار أو المنافسة حمایة لمبدأ المشروعیة وتجسیدا لفعالیة النشاط الإداري ، فحدد الشروط 

  الواجب توفرھا لینعقد الاختصاص للقاضي ، ثم حدد صلاحیاتھ .

  شروط الأمر بالتدابیر الاستعجالیة في مجال إبرام العقود و الصفقات العمومیة  : 1الفرع

  قاضي الاستعجال في مجال إبرام العقود و الصفقات العمومیة، إخلال الإدارة بالتزامات یقتضي تدخل 

  الإشھار أو المنافسة التي تخضع لھا العقود و الصفقات العمومیة، ثم إخطار المحكمة الإداریة بعریضة 

  قبل إبرام العقد أو بعده .

 ءات المدنیة والإداریة كما یلي: من قانون الإجرا )1) فقرة (946المادة (وذلك ما تنص علیھ 

  "یجوز إخطار المحكمة الإداریة بعریضة وذلك في حالة الإخلال بالتزامات الإشھار أو المنافسة التي 

  2رام العقود والصفقات العمومیة ".تخضع لھا عملیات إب

  :الإخلال بالتزامات الإشھار أو المنافسة : أولا

  اص أن الأفراد أحرار في اختیار شركائھم في العقد، فإن الإدارة لا إذا كان المتفق علیھ في القانون الخ

  تتمتع بھذا القدر من الحریة ، ذلك أن الصفقات العامة منظمة بنصوص قانونیة، تنص صراحة على 

  التي سعى المشرع من خلالھا وھي الأسالیب . 3أسالیب محددة لإجراء العقد أو لاختیار المتعامل المتعاقد

 والحفاظ على حقوق الأفراد من تعسف الإدارة من  على المال العام من جھة ، وتكریس الشفافیة المحافظة

  

                                                             
1
  2015لسنة  50یتضمن الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام ج ر العدد 16/09/2015مؤرخ في  247-15مرسوم رئاسي رقم  - 
  ) من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة ، مرجع سابق.946المادة ( -  2
نون.ثم تنظیم إجراءات الإشھار و الدعوى إلى المنافسة ضمن القسم على أن : عدم تحیز الإدارة یضمنھ القا2016من الدستور  25تنص المادة  - 3

 المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة معدل و متمم تحت عنوان اختیار المتعامل المتعاقد".   247-15من المرسوم الرئاسي رقم  78الخامس  المادة 
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الذي یشكل القاعدة العامة ، أو طلب العروض ت العمومیة وفقا لإجراء حیث تبرم الصفقا. 1جھة أخرى

  المفروضة علیھا  وفي حالة إخلال الإدارة بإحدى الإجراءات. 2وفق إجراء التراضي الذي یشكل الاستثناء

  من أجل إلزام الإدارة على الخضوع لالتزاماتھا . قانونا، یمكن اللجوء إلى قاضي الاستعجال لدى المحكمة

  ویعتبر انتھاكا لقواعد المنافسة الأفعال الآتیة: 

  : خرق قواعد الإعلان عن الصفقة العمومیةأ)ـ 

  ا بإعلان معیب ، فتنشره في جریدة یومیة واحدة ، بعدم قیام الإدارة بالإعلان عن الصفقة مطلقا أو قیامھ

جریدتین یومیتین وطنیتین  تشترط نشره في من تنظیم الصفقات العمومیة) 65المادة (في حین أن 

موزعتین على المستوى الوطني، وكذلك في النشرة الرسمیة لصفقات المتعامل العمومي، كما یعد عدم 

عیبا من عیوب العلانیة و  المبینة أعلاهالمادة المنصوص علیھا في تضمین الإعلان بالبیانات الإلزامیة 

  ستلام مخالفة لقواعد العلانیة.الااعتبر القضاء الإداري كل خرق للقواعد المتعلقة بمدد 

   :الإقصاء أو الاستبعاد من الصفقة دون وجھ حقب)ـ 

 المادة سباب التي حددتھا یقصد من الإقصاء من الصفقة ، الحظر القانوني من المشاركة فیھا، للأ

  فإذا طبقت الإدارة ھذا الإجراء على مرشح ما دون سند قانوني كان ،3مي) من تنظیم الصفقات العمو75(

  لھ الحق في رفع دعوى استعجالیة .أما الاستبعاد من الصفقة ، فیقصد بھ إخراج عرض بعینھ من دائرة 

  التقنیة أو المالیة أو عدم توقیعھ، أو إذا تبین أن العرض المنافسة بعد استلامھ، لعدم مطابقتھ للمواصفات 

  على السوق.المقبول یمكن أن یؤدي إلى الھیمنة 

  الإخلال بقواعد اختیار المتعامل المتعاقد :ج)ـ 

  من  )81(إلى  )76(لم یغفل المشرع عن ضبط معاییر اختیار المتعاقد مع الإدارة فجاءت المواد 

  فإن ثبت عدم التزام الإدارة بمعاییر الاختیار، كان ، لتؤكد على تأھیل المرشحین تنظیم الصفقات العمومیة 

  

  

                                                             
 .542لحسین بن شیخ آث ملویا ، المرجع السابق ، ص ، - 1

  المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة ،مرجع سابق.  247-15من المرسوم رقم  39المادة - 2
3
المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة على ما یلي: یقصى بشكل مؤقت أو نھائي من المشاركة في  247-15من المرسوم رقم ( 75تتضمن المادة  - 

ضھم او الذین تنازلوا عن تنفیذ الصفقة حسب الشروط المنصوص علیھا الصفقات العمومیة المتعاملون الاقتصادیون : الذین رفضوا استكمال عرو
 لخ.‘اعلاه..... 74و 71في المادتین 
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  1لمبدأ المنافسة . صارخ وخطیرذلك دلیل عن خرق 

  :: إخطار المحكمة الإداریة بعریضة  ثانیا

  عقد المشرع اختصاص الفصل في الدعوى الاستعجالیة المتعلقة بإبرام العقود و الصفقات العمومیة

  ) من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة ، كما 947) و (946حكمة الإداریة من خلال المادتین (للم 

  ) على جواز إخطار المحكمة الإداریة بموجب عریضة ، من قبل كل من لھ مصلحة 946نصت المادة (

  ى الولایة .في إبرام العقد ، والذي قد یتضرر من ھذا الإخلال و كذلك من طرف ممثل الدولة على مستو

  سلطات قاضي الاستعجال في مجال إبرام العقود و الصفقات العمومیة : 2الفرع 

  تعددت التدابیر الاستعجالیة المحددة لاختصاصات قاضي الاستعجال لدى المحكمة الإداریة ، في مجال 

  :القاضي  مكنو إبرام الصفقات العمومیة، فیالعقود 

   بتأجیل الإمضاء على العقد الأمر بتنفیذ الالتزامات أو : أولا

  یعتبر توجیھ الأوامر إلى الإدارة من الصلاحیات المستحدثة بموجب قانون الإجراءات المدنیة والإداریة ، 

  فإذا أخلت الإدارة بالتزامات الإشھار أو المنافسة التي تخضع لھا عملیة إبرام العقود و الصفقات العمومیة، 

  إخطارھا بعریضة توجیھ أوامر للإدارة للامتثال لالتزاماتھا، وذلك حسبما یمكن للمحكمة الإداریة متى تم 

  أو الحكم أو القرار إلزام أحد الأشخاص  ر"عندما یتطلب الأم) كما یلي :978اء في نص المادة (ج

  منازعاتھا لاختصاص الجھات القضائیة الإداریة باتخاذ تدابیر تنفیذیة المعنویة العامة أو ھیئة تخضع 

  الإداریة المطلوب منھا ذلك، في نفس الحكم القضائي بالتدبیر المطلوب مع نة، تأمر الجھة القضائیة معی

  .2" ءالاقتضا عندتحدید أجل للتنفیذ 

  الأمر بالغرامة التھدیدیة  : ثانیا

  لقد منح المشرع لقاضي الاستعجال الإداري سلطة تقدیریة في فرض الغرامة التھدیدیة  ما یشكل تدعیما 

  ) من قانون الإجراءات المدنیة و 5)فقرة (946لسلطاتھ و تعزیزا لصلاحیاتھ ، وذلك ما تنص علیھ المادة (

  "یمكن لھا أیضا الحكم بغرامة تھدیدیة تسري من تاریخ انقضاء الأجل المحدد ". الإداریة كما یلي :

  الإدارة مقاومة إلى التغلب على تعتبر الغرامة التھدیدیة وسیلة ضغط على الإدارة كونھا تدبیر قسري یھدف

  حیث تنص على ما یلي:) 980المادة (تنفیذ قرار أو أمر قضائي و ذلك ما أكدتھ 

  أعلاه أن  )979(و )978(" یجوز للجھة القضائیة الإداریة المطلوب منھا اتخاذ أمر بالتنفیذ وفقا للمادتین 

  مع تحدید تاریخ سریان مفعولھا ". تھدیدیةبغرامة تأمر 
                                                             

  ..553لحسین بن شیخ آث ملویا ، المرجع السابق ، ص ، 1
  یتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة مرجع سابق . 09-08قانون رقم -2
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  : الاستعجال في مادة الجبائیة (الضرائب)  2لمطلب ا

  تعرف المنازعة الضریبیة على أنھا مجموعة من القواعد المطبقة على المنازعات التي تطرأ بین المصالح 

  الضریبیة و المكلفین بالضریبة ، والناتجة عن نزاعات حول مسائل قانونیة تتعلق بتجدید و تغطیة 

  .1ا من جھة ثانیة الضریبة من جھة و تحصیلھ

  "یخضع المدنیة و الإداریة على ما یلي :) من قانون الإجراءات 948وفي ھذا الصدد نصت المادة (

  .2الاستعجال في المادة الجبائیة للقواعد المنصوص علھا في قانون الإجراءات الجبائیة ولأحكام ھذا الباب

  الإجراءات  سم تنظیمھ قانونین إجرائیین ھما قانونوعلیھ فإن الفصل في القضایا الاستعجالیة الجبائیة یتقا

  ، و لم ینظم ھذا الاستعجال الجبائي بالتفصیل الذي عھده 3الجبائیة وقانون الإجراءات المدنیة و الإداریة 

  بالنسبة لباقي الحالات الاستعجالیة الأخرى ، بل أحال إجراءاتھا لقانون الإجراءات الجبائیة و بالرجوع 

  ون ، فھو یحدد حالات الاستعجالیة الجبائیة على أنھا تتعلق برفع الید عن الغلق المؤقت للمحل لھذا القان

  التجاري و المھني وكذا رفع الحجز، وأخیرا وقف تسدید الإشعار بدفع الضریبة .

  المؤقت للمحل التجاري و المھني  رفع الید في حالة الغلق الإداري :1الفرع 

  بامتیازات السلطة العامة، من أجل استیفاء دیون الخزینة العمومیة لدى المكلفین تتمتع الإدارة الجبائیة 

  والمھنیة، حسبما نصت   الغلق المؤقت للمحلات التجاریة  ، 4بالضریبة، و من ھذه الامتیازات الاستثنائیة

  لضریبة بالطرق ففي الحالة التي یتعذر فیھا تحصیل ا ،) من قانون الإجراءات الجبائیة 146علیھ المادة (

  الودیة یصدر المدیر المكلف بالمؤسسات الكبرى و المدیر الولائي كل حسب اختصاصھ ، بناءا على 

  تقریر یقدم من طرف المحاسب المتابع، قرار غلق المحل التجاري أو المھني التابع للمكلف المعني بھذا 

 ف عونیبلغ قرار الغلق من طرو) أشھر 06یمكن أن تتجاوز ستة ( الإجراء، غیر أن مدة الغلق لا

المتابعة الموكل قانونا أو المحضر القضائي، وموازاة مع ھذا الإجراء الاستثنائي ، أجاز المشرع للمكلف 

  . بموجب دعوى استعجالیة جبائیة من أجل رفع الید المعني بإجراء الغلق، أن یطعن في ھذا القرار ،

  دعوى وقف تنفیذ الحجز  : 2الفرع 

                                                             
1
كلیة  الحقوق، جامعة مولود  -المباشرة في القانون الجزائري مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون عبد الحكیم عطوي، منازعات الضرائب- 

 .14،ص 2010معمري، تیزي وزو، 
 یتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة ، مرجع سابق . 09-08فانون رقم  - 2
3
 .561لحسین بن شیخ آث ملویا ، المرجع السابق ، ص ، - 
یم قصاص ، المنازعة الجبائیة للضریبة المباشرة في القانون الجزئري ، مذكرة لنیل شھادة ماجستیر في القانون، كلیة الحقوق ن جامعة سل - 4

  . 59، ص 2008منتوري قسنطینة 
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  ز إحدى طرق التنفیذ المستعملة من قبل إدارة الضرائب لإجبار المكلف بالضریبة على تسدید دین یعد الحج

  .الخزینة العمومیة، مع احترام الإجراءات القانونیة المتعلقة بھ

  ویمكن للمكلف بالضریبة المعني رفع دعوى استعجالیة ضریبیة لطلب وقف تنفیذ الحجز، ولا یمكن 

  فیذ الحجز على أموال المكلف بالضریبة ، ما لم یسبقھ رفع دعوى في الموضوع ، للقاضي الأمر بوقف تن

    ، ورد في حیثیاتھ 17/12/2002ما أكده مجلس الدولة في قرار لھ بتاریخ وھو 

  ما یلي:" حیث أن المستأنف علیھ فرضت علیھ ضریبة ، فطعن في صحتھا أمام قاضي الموضوع،

  الضرائب بوضع حجز تنفیذي على المحل التجاري ثم بیعھ . وأنھ قبل الفصل فیھا قامت إدارة

  ـ حیث أن بیع المحل سیؤدي إلى انعكاسات لا یمكن إصلاحھا في حالة ما إذا فعلا قرر القضاء خفض أو 

  رفض قیمة الضرائب المفروضة على المستأنف .

  تحفظي مؤقت لا یمس ـ حیث أن قرار تنفیذ الحجز التنفیذي من اختصاص قاضي الاستعجال، وھو أمر 

  بأصل الحق ولا یضر بمصالح وحقوق الأطراف ، وعلیھ فإن ما أقره قضاء المجلس على صواب 

  1.یستوجب المصادقة علیھ 

  ف تسدید الإشعار بدفع الضریبة وق : 3الفرع

  موضوع ت التحصیل، وبصفة عامة مھما كان إن منازعة إدارة الضرائب في تقدیرھا لضریبة أو إجراءا

  إجراءات  كون لقابض الضرائب حتى مباشرة كلمنازعة، لا یوقف تسدید الضریبة، وبالتالي یال

  التحصیل التي منحھا القانون لاستیفاء دیون الخزینة العامة، لدى الغیر مراعیا في ذلك الإجراءات 

  ت، كما الإجراءاالضریبة حق الاعتراض على كل ھذه القانونیة،وبالمقابل ذلك منح المشرع للمكلف ب

  وعلیھ یمكن للمكلف بالضریبة وعلى تسدید بشرط رفع دعوى في الموضوع.منحھ حق تقدیم طلب إیقاف ال

  الاستعجالي وقف تنفیذ تحصیل الضریبة المستحقة ، أن یطلب من قاضي 2وى في الموضوعھامش دع

  ستعجال، فإن القاضي المدنیة و الإداریة،  ولتقدیر عنصر الا )، من قانون الإجراءات919(طبقا للمادة 

  ینظر إلى جسامة النتائج التي یمكن أن تترتب عن التحصیل الضریبي ، بالإضافة إلى قدرة المكلف 

  و للقاضي الاستعجالي سلطة بأن یأمر بوقف الدفع كلیة أو دفع المبالغ المفروضة علیھ .بالضریبة على 

  ل في دعوى الموضوع .فقط كما ینتھي أثر تأجیل الدفع بمجرد الفصبعض المبالغ 

  الاستعجال الإداري في المنازعة الانتخابیة ، وقضایا الأحزاب السیاسیة : : 3المطلب 

                                                             
  564 563ص ،ص لحسین بن شیخ آث ملویا ، المرجع السابق ،  - 1
 148سلیم قصاص ، المرجع السابق ، ص- 2
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  إلى جانب سلطات العدیدة التي یتمتع بھا قاضي الاستعجال الإداري بموجب قانون الإجراءات المدنیة و 

  في المنازعات التي تطرح علیھ في الإداریة، فمن بین النصوص الخاصة التي یمكن أن یعول علیھا للنظر 

  المتعلق بتنظیم  2016غشت  25في المؤرخ  10- 16انون العضوي رقم ما یخص الانتخابات المحلیة، الق

  على الصعید المحلي، وكذا الطعون ناتجة عن رفض الترشح للانتخابات الانتخابات ، لاسیما النزاعات ال

  إداري عن جھة مركزیة ، عند الإعلان عن ور قرار لصعید الوطني في حالة صدالمسموح بھا على ا

  . موعد الانتخابات

  المعمول لأعضاء المؤسسین للحزب للقوانین إضافة إلى تدخل قاضي الاستعجال الإداري في حالة خرق ا

  .بھا عند عقد مؤتمر التأسیس أو بعده

  ستعجال في المنازعة الانتخابیة : الا 1الفرع 

  نزاع المتعلق بالانتخابات .بأصل الحق وھو  یمسلنزاع  ةرر إجراءات استعجالییمكن القول أن المشرع ق

  رح أمام قاضي الاستعجال الإداري؟فما ھو نوع ھذا النزاع الذي یمكن أن یط

  منازعة رفض الترشح للانتخابات المحلیة و التشریعیة :: أولا

  الأحزاب ترشح الأشخاص أو قوائم رفض بتتمثل في المنازعات المتعلقة بالقرار الصادر عن الوالي 

  ترشحھ أو رفض رفض بالمودعة لدى الولایة للانتخابات المحلیة، فلكل ذي مصلحة و الذي صدر قرار 

  ح ، أن یطعن لدى المحكمة الإداریة المختصة محلیا، في أجل ثلاثة أیام من تبلیغشرتقائمة الحزب الم

  .16/10من القانون  03فقرة  98حسب المادة  قرار الرفض الصادر عن الوالي 

  و یبث قاضي الاستعجال كھیئة قضائیة في الدعوى خلال خمسة أیام من تاریخ تسجیلھا ، وتصدر 

  یتضمن طلب الشخص أو الحزب الصادر في حقھ ،المحكمة الإداریة أمرا غیر قابل لأي طعن 

  المدعي في  بتسجیلأو أمر الوالي القرار الكلي أو الجزئي لترشح أو رفض القائمة إما إلغاء قرار یرفض ا

  1و تتعلق ھذه الطعون إما بالترشح للانتخابات البلدیة، الولائیة أو التشریعیة .القائمة الانتخابیة .

  تتكون من انون أعطى الصلاحیة للجنة مختصة ـ إضافة إلى ذلك یمكن الترشح لانتخابات مجلس الأمة فالق

  الإداري سلطة مراقبة ل لقاضي الاستعجال وقرارات إداریة ، وخثلاثة قضاة و لھا طابع قضائي، تصدر 

  .من القانون المبین أعلاه 154حسب نص المادة  قراراتھا 

  فھرس رقم  01189/12ببومرداس تحت رقم و من بین القرارات النھائیة الصادرة عن المحكمة الإداریة 

  بومرداس) تتضمن موضوع و (ولایة ھة القوى الاشتراكیة ) قضیة مطروحة بین (حزب جب 00999/12

                                                             
  . 2016،  50المتعلق بتنظیم الانتخابات  ج ر عدد  ،  2016غشت  25المؤرخ في   10-16عضوي رقم قانون   -1
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  بومرداس ، المتضمن رفض ملف ترشح ئي للقرار الصادر عن والي ولایة الأمر "طلب الإلغاء الجز

  الاشتراكیة ، وجاء في حیثیات الأمر ما یلي :متصدر قائمة حزب القوى المدعو علي بوظھر فضیل 

   12/06/2012المؤرخ في  12/01العضوي رقم  من القانون 78"حیث أنھ من المقرر قانونا وطبقا للمادة 

  الولائي ألا یكون محكوما رشح إلى المجلس الشعبي البلدي أوط في المترالمتعلق بنظام الانتخابات یشت

  القانون ولم یرد اعتباره وألا یكون ھذا  ) من05علیھ في الجنایات و الجنح المنصوص علیھا في المادة (

  ب تھدید للنظام العام والإخلال بھ. محكوما علیھ بحكم نھائي بسب

  في فضیل مشوب بعیب مخالفة القانون  ـ حیث یتبین أن قرار المدعى علیھا برفض ترشح علي بوظھر

  بتوقیف  لان بمتابعة جزائیة وقرار الواليكون الإع 12/01من القانون العضوي رقم  05ـ 78مواد 

  جزائیا من الترشح مذكورة أعلاه، ولا تمنع المتابع الالمترشح عن أداء مھامھ لا یقع تحت طائلة المواد 

  .1للانتخابات المحلیة

  الطعن في قرار إعلان النتائج : : ثانیا

  بلدیة ائج الانتخابات سواء كانت محلیة تختص اللجنة المتخصصة المتكونة من ثلاثة قضاة بإعلان عن نت

 ھ أمام المحكمة لكل ذي مصلحة الطعن فیویتم الإعلان بموجب قرار ، یحق أو ولائیة أو تشریعیة .

  قاضي الاستعجال الإداري بالفصل في ھذا النزاع . الإداریة ، ویختص

  :و من أھم الأوامر الصادرة في ھذا الشأن عن المحكمة الإداریة للجزائر 

  بین (القائمة الحرة المترشحة للانتخابات  04/04/2012الصادر بتاریخ  00758/12الأمر رقم ـ 

  تشریعیة) و (اللجنة الوطنیة للإشراف على الانتخابات التشریعیة) وجاء في حیثیاتھ ما یلي :ال

  الانتخابات عن اللجنة الوطنیة للإشراف على  "حیث أن المدعیة التمست الحكم بإلغاء القرار الصادر

  ات التشریعیة للانتخابلقائمة المسماة بصمات ، و بالنتیجة قبول ا2012أفریل  02التشریعیة بتاریخ 

  . 2012ماي 10المقررة في 

  12العضوي من القانون  96لي بمفھوم المادة ـ حیث أن الطعن جاء مفتقرا لقرار الرفض الصادر عن الوا

  على الانتخابات لا إن قرار اللجنة الوطنیة للإشراف المتعلق بنظام الانتخابات التشریعیة و من ثم ف 11/

  قرار "الوالي".یحل بأي حال من الأحوال محل 

  عن  فإن الحكم الصادر 12/01عضوي رقم فقرة أخیرة من قانون ال 96حیث بالرجوع إلى أحكام المادة 

  .1المحكمة غیر قابل لأي شكل من أشكال الطعن لذا یتعین التصریح بعدم قبول الطعن شكلا"

                                                             
1
بین ولایة بومرداس و حزب  00999/12، فھرس رقم 01189/12)، القسم الاستعجالي، رقم القضیة 01المحكمة الإداریة بومرداس الغرفة ( - 

 القوى الاشتراكیة، أمر غیر منشور .
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  اختصاصات مجلس الدولة في المنازعة الانتخابیة : : ثالثا

  النظر في الطعون في القرارات الناتجة تتمثل الأولى في ة بالنظر في جزئیتان اثنتان ، یختص مجلس الدول

  بموجب مرسوم إداري مركزي و على اعتبار أن یئة الناخبة عن موعد الانتخابات عن الإعلان النھائي للھ

  ع الأعمال ذات سیادة، فلا یمكن الطعن فیھا إلا مرة عن ھذه الھیئة تعتبر تحضیریة الأعمال الصاد

  الغرفة الاستعجالیة بالفصل في ھذا النوع من الطعون .م ذلك أمام مجلس الدولة، و تختص النھائیة، ویت

  الانتخابات ، عن اللجنة الوطنیة للإشراف على  ـ أضاف المشرع إمكانیة الطعن في القرارات الصادرة

  للقانون رقم استنادا لدولة تم أمام مجلس انظرا لكونھا تتمتع بالطابع المركزي، فإن الطعن في قراراتھا ی

  .   30/05/1998المؤرخ في  98/01

   منازعات الأحزاب السیاسیة : 2الفرع 

  المادة سیما المتعلق بالأحزاب السیاسیة، لا  12/01/2012المؤرخ في  12/04العضوي بالرجوع للقانون 

  عقد مؤتمر انین المعمول بھا قبل لحزب، للقو، فإنھ في حالة خرق الأعضاء المؤسسین ل) منھ64(

  یجوز لوزیر الداخلیة ل بالنظام العام خو في حالة الاستعجال أو وجود خطر یوشك أن ی أو بعدهالتأسیس، 

  و الجماعات المحلیة اتخاذ التدابیر الآتیة :

  ـ توقیف بموجب قرار لحل كل النشاطات الحزبیة للأعضاء المؤسسین (قبل اعتماد الحزب).

  المؤسسین یبلغ القرار فور صدوره للأعضاء  ن أن یأمر بغلق المقرات التي تستعمل لھذه النشاطات وـ یمك

  و یكون قابل للطعن فیھ أمام مجلس الدولة و ذلك قبل اعتماد الحزب .

  الداخلیة و  لى الاعتماد، فإن وزیروفي حالة خرق القوانین المعمول بھا من حزب سیاسي حصل ع ـ

  الدولة من أجل توقیف ستصدار قرار قضائي صادر عن مجلس لیة یمكن أن یلجأ للقضاء لاالجماعات المح

  المقررة في قانون الإجراءات وذلك بإتباع إجراءات الاستعجال  الحزب السیاسي أو حلھ أو غلق مقره

  2والإداریة.المدنیة 

  الحزبیة ، شاط، أو منع الأنشطة بتعلیق الن ـ كما یحق لذوي المصلحة الصادر في حقھم قرار وزیر الداخلیة

  أجل ثلاثون یوما أمام مجلس الدولة بالإلغاء خلال أو غلق المقر الممارس فیھ النشاط الحزبي، الطعن فیھ 

  المقررة في القانون دعوى استعجالیة، تبعا للمواعید  من تاریخ تبلیغھ ، ویفصل مجلس الدولة بموجب

  .المتعلق بالأحزاب . 12/01/2012المؤرخ في  12/04وي العض

                                                                                                                                                                                              
بین (القائمة الحرة المترشحة للانتخابات التشریعیة  04/04/2012بتاریخ  007858/12، قضیة رقم 02الإداریة الجزائر، الغرفة ( المحكمة - 1

 .3-1بصمات)،و اللجنة الوطنیة للإشراف على الانتخابات التشریعیة)، أمر غیر منشور ، ص،ص
  . 285،ص  2007داري ، دراسة قانونیة فقھیة وقضائیة مقارنة ،دارھومة ، المنتقى في قضاء الاستعجال الإلحسین بن شیخ آث ملویا - 2
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  الدعوى ي حالة الاستعجال وقبل الفصل في ) من نفس القانون، تخول لوزیر الداخلیة ف71ـ كما أن المادة (

  وضعیات الاستعجال روریة لتجنب أو مواجھة أو إیقاف القضائیة المرفوعة اتخاذ، التدابیر التحفظیة الض

  وخرق القوانین المعمول بھا .

  القضایا طعن أمام مجلس الدولة الفاصل في السیاسي المعني، في ھذه الحالة، تقدیم ـ كما یمكن للحزب 

  1الاستعجالیة لطلب إلغاء الإجراء التحفظي المقرر ، ولا یوقف إیداع ھذا الطعن تنفیذ القرار .

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

  

  

  

  

 

 

                                                             
  ..2012، 02ج.ر عدد ، یتعلق بالأحزاب السیاسیة ،2012ینایر سنة  12الموافق لـ  1433صفر عام  12مؤرخ في  04-12قانون عضوي رقم- 1-
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 خلاصة الفصل الثاني:
  لي الإداري عن طریق نصوص قانونیة في لقد نص المشرع الجزائري على اختصاص القضاء الاستعجا

  مسائل غایة في الأھمیة   بالنظر الى خاصیة القانون الإداري في حد ذاتھ المتمیزة نصوصھ بالتنوع 

  لتي یحكمھا القانون الإداري الا ویتدخل القاضيد موضوع من المواضیع اوالتفرق والتعدد، فلا یكاد یوج

  او بحكم  ةالإجراءات المدنیصاصھ العام المقرر بموجب قانون الاستعجالي الإداري سواء بحكم اخت 

  اختصاصھ المحدد بموجب نصوص تشریعیة خاصة.

   ز، لا یجوینتج على ذلك ان الاختصاص المخول لھ بنص صریح في القانون والمحدد في حالات معینة 

  بطریق القیاس علیھا. أخرى أحوال إلىامتداده 

  بناءا على اختصاصھ العام في الأمور المستعجلة عدیدة ، لا یمكن  ان الحالات التي یختص بنظرھا

  حصرھا ، متروك امرھا لتقدیر القضاء والفقھ ، بخلاف  الأمور التي تدخل في وظیفتھ بنص القانون فھي 

  بقانون جدید او نصوص أخرى  إلاتزید  محددة ومعینة في النصوص التي أوردھا المشرع بحیث لا

  مستقلة.
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  الخاتمة :
  كخلاصة ، نصل بالقول إلى أن المشرع الجزائري قد وفق لحد بعید، بل و غیر الأحكام المتعلقة بتنظیم 

  القاضي الاستعجالي الإداري، في قانون الإجراءات المدنیة، متوقع في مساره نحو إصلاح  اختصاصات 

 تدارك النقص الذي كان یعتري تنظیم القضاء الاستعجالي الإداري في ظل القانون الإجرائي العدالة، و

 عن طریق وضع نظام خاص بالحالات التي تحتاج لتدخل سریع و إیجابي من طرف القاضي  القدیم، وذلك

 الدراسة في الإداري فمنحھ المشرع سلطات استثنائیة في إطار جمیع الدعاوى الاستعجالیة التي تناولھا ب

 موضوع مذكرتنا ،بدءا بشل حركة الإدارة عن طریق وقف قراراتھا الإداریة، مرورا باتخاذ جمیع 

 التدابیر من أجل حمایة الحریات الأساسیة المنتھكة، بلو الأمر بجمیع التدابیر التحفظیة ، ومساعدة الأفراد 

 ، ضف إلى سلطتھ في منح التسبیقات المالیة  في الحصول على تدابیر من أجل المعاینة، التحقیق أو الخبرة

 وصولا، إلى تعزیز سلطتھ في المرحلة التي تسبق إمضاء العقود، بھدف قطع رؤوس الفساد من جذورھا 

  وتدخلھ في أكثر المجالات السلطویة للإدارة لحمایة الطرف الضعیف من امتیازاتھا بالسلطة العامة .

 العنان لسلطة القاضي الإداري في المواد الاستعجالیة بل قیدھا بشروط ھذا لیس معناه أن المشرع قد أطلق 

  صعبة الوصول أحیانا وسھلة المنال أحیانا أخرى.

  وقد سجلنا في دراستنا العدید من الملاحظات نلخصھا فیما یلي :

  ھا و التعدیلات الجدیدة في مجال سلطات القاضي الاستعجالي ، یمكن حصر الإضافاتـ فیما یخص أھم 

  كالتالي :

 اتساع صلاحیات قاضي الاستعجال الإداري لتشمل وقف تنفیذ القرارات الإداریة ، التي كانت من 

  اختصاص قضاة الموضوع في ظل القانون القدیم .

  فیما یخص الاستعجال التحفظي، ألغى المشرع شرط المساس بالنظام العام .

 ي لم تكن موجودة سابقا، متمثلة في حمایة الحقوق أضاف المشرع سلطة جدیدة لقاضي الاستعجال الإدار

  . 2000/597و الحریات الأساسیة ، متأثرا بالقانون الفرنسي، خاصة قانون العمل الفرنسي رقم 

 في مجال الاستعجال التحقیقي : ألغى المشرع شرط عدم عرقلة تنفیذ القرارات الإداریة ، كما حذف  ـ

  شرط الاستعجال .

  و التي لم یكن لھا وجود في  اضي الاستعجال، بسلطة جدیدة تتمثل بمنح التسبیق الماليـ تدعیم سلطات ق

  كما سمح لقاضي الاستعجال بالتدخل في مجال إبرام العقود و الصفقات العمومیة، وھذا ما القانون الملغى .

  ھ سابقا .بلم یكن یسمح 
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  جب قوانین خاصة و متنوعة، تتمثل : ـ إضافة إلى ذلك ، أصبح لقاضي الاستعجال سلطات متشعبة بمو

  التدخل في المنازعة الضریبیة ، الفصل و إجراءات سریعة و قصیرة في المنازعة الانتخابیة ، 

  ضمان تدخل قاضي الاستعجال في قضایا الأحزاب السیاسیة و كذا النظر في وضع حد لنشاط 

  الجمعیات .

  ض الحكم الإداري أثناء تنفیذه، وجاء بإجراءات جدیدة ـ منح القاضي سلطات لمواجھة العراقیل التي تعتر

 تساھم في تفعیل الأوامر الاستعجالیة الإداریة، من خلال فرض غرامة تھدیدیة، و ھذا ما یضفي مصداقیة 

  و فعالیة علیھا.

  ـ ویعتبر توجیھ الأوامر للإدارة من السلطات المستحدثة بحیث حسم قانون الإجراءات المدنیة والإداریة

  ھذا الموقف أسوة بالمشرع الفرنسي، بأن مكن القاضي من توجیھ أوامر للإدارة .

  الجدیدـ أما فیما یخص المسائل التي تبقى تثیر الغموض في ظل قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة

  فإن مسألة قابلیة الأوامر الاستعجالیة لطرق الطعن لم ینظمھا المشرع الجزائري بصورة واضحة ،

 ما ھو الأمر بالنسبة للإجراءات الأخرى، بحیث لم یتضمن نص یجیز المعارضة أو یمنعھا ، في حین ك

 میز بین الأوامر التي یجوز استئنافھا و الأوامر التي لا تقبل ذلك، كما ترك بعض الحالات الأخرى ، دون 

  أن یشیر إلى أمكانیة استئنافھا من عدمھا .

  نظر ، فإن الأوامر الصادرة عن المحاكم الإداریة لا تقبل ذلك، بینما الأوامر أما بالنسبة لالتماس إعادة ال

 الصادرة عن مجلس الدولة ، وأمام غیاب النص علیھا الاختلاف بشأنھا قائم بین إجازتھ من عدمھ، لذا 

  ء الإداري .یبقى الأمر لمجلس الدولة لیتخذ اجتھادا قضائیا في ھذا الشأن ، باعتباره الجھة العلیافي القضا

  فیما یتعلق بالقاضي الاستعجالي المختص بالفصل في الدعوى الاستعجالیة الإداریة، فنجد أنھ بالرغم من 

  توسیع سلطاتھ، إلا أنھ أنیط بالتشكیلة الجماعیة التي تفصل في الموضوع، في الوقت الذي تؤكد فیھ 

  أن التشكیلة الجماعیة تتناقض مع  التشریعات الأخرى باختصاص قاضي فرد، یتخلى عنھ المشرع علما

  عنصر السرعة .
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  قائمة المراجع :

  الكتب :ـ 1

  .1993ي، باتنة، فالأمور الإداریة، مطابع عمار قر ـ بشیر بلعید، القضاء المستعجل في1

  ، الطبعة الثالثة، دیوان )رشید خلوفي، قانون المنازعات الإداریة، (تنظیم القضاء الإداريـ 2

  .2007لجامعیة ، الجزائر، المطبوعات ا

الخصومة الاداریة،الاستعجال الاداري  (رشید خلوفي ، قانون المنازعات الاداریة  - 3
  ،الطرق 

  ، دیوان المطبوعات الجامعیة الجزء الثالث ،ة،نیالطبعة الثا البدیلة لحل النزاعات الاداریة ) ،

  .2013الجزائر، 

    .2012ار ھومة، الجزائر، ـ عبد القادر عدو، المنازعات الإداریة د4

عبد الكریم فھد ابو العثم ، القضاء الاداري بین النظریة والتطبیق ، دار الثقافة  - 5
  2000،مصر،

عبد الغني بسیوني عبد الله ،وقف تنفیذ القرار الإداري في احكام القضاء الإداري ،  -06
  منشاة 

  المعارف ،الاسكندریة 

، الوجیز في قضاء الامور المستعجلة في القضاء الاداري  عبد العزیز عبد المنعم خلیفة -07
  ،دار 

  .2008الكتب الحدیث ، القاھرة ،

عبد العزیز عبد المنعم خلیفة ، وقف تنفیذ القرار الاداري ،دار الكتب الحدیث ، القاھرة  -08
،2006.  

شر عادل بوضیاف ،الوجیز في شرح قانون الاجراءات المدنیة والاداریة ،كلیك للن-09
  الجزائر 

  2012،الجزء الثاني 

  غنیة نزلي ، سلطات قاضي الإستعجال الإداري في دعوى حمایة الحریات الأساسیة ، ـ 10

  . 2017الإسكندریة ، طبعة 

   ـ لحسین بن شیخ آن ملویا، الملتقى في قضاء الاستعجال الإداري (دراسة قانونیة وفقھیة 11
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  .2007، و قضائیة مقارنة)، دار ھومة، الجزائر 

  ـ لحسین بن الشیخ آث ملویا، المنتقى في قضاء مجلس الدولة، الجزء الثالث، دار الھومة، 12

  . 2009الطبعة الثانیة، الجزائر ، 

ـ لحسین بن الشیخ آث ملویا، المنتقى في القضاء الإداري ، دار الخلدونیة ، 13
   2011الجزائر،

ت المدنیة والاداریة (دراسة قانونیة قانون الاجراءالحسین بن الشیخ آث ملویا،  -14
  . 2013، دار الھومة ، الجزائر ، تفسیریة)

محمد صغیر بعلي ،الوسیط في المنازعات الاداریة ،دار العلوم للنشر والتوزیع ـ 15
  2009،الجزائر ،

ـ مسعود شیھوب، المبادئ العامة للمنازعات الإداریة، نظریة الاختصاص، الجزء 16
  الثالث، 

   2005، الطبعة الثالثة، الجزائر، المطبوعات الجامعیةدیوان  

ـ مسعود شیھوب، المبادئ العامة للمنازعات الإداریة (الھیئات و الإجراءات)، الجزء 17
  الأول، 

  . 2009بوعات الجامعیة، الجزائر، الطبعة الخامسة، دیوان المط

  الرسائل و المذكرات الجامعیة :

  :أـ رسائل دكتوراه و الماجستیر 

ي الجزائر، دراسة تحلیلیة ـ بلعابد عبد الغني، الدعوى الاستعجالیة الإداریة و تطبیقاتھا ف1
  ،مقارنة

  مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون القسم العام كلیة الحقوق ، والعلوم السیاسیة جامعة  

  .2008منتوري، قسنطینة، 

مذكرة لنیل  حقوق والحریات العامة ، سعید سلیماني ،دور القاضي الإداري في حمایة ال - 2
  شھادة 

 .2004الماجستیر في القانون كلیة الحقوق ،جامعة مولود معمري تیزي وزو 

سلیم قصاص ، المنازعة الجبائیة للضریبة المباشرة في القانون الجزائري ، مذكرة لنیل  - 3
  شھادة 

  . 2008، جامعة منتوري قسنطینة –الماجستیر في القانون ، كلیة الحقوق 
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عبد الحكیم عطوي ، منازعات الضرائب المباشرة في القانون الجزائري مذكرة لنیل  - 4
  شھادة 

  .2010الماجستیر في القانون كلیة الحقوق ،جامعة مولود معمري تیزي وزو 

  أحكام قضائیة غیر منشورة :

  ، قرار غیر منشور .5671، رقم 17/12/2002ـ مجلس الدولة ، 01

  ، 063549، قضیة م.م.ص ضد وزارة العدل، رقم 2010سبتمبر  16لة ، ـ مجلس الدو02

  الغرفة الثانیة .

 72400، قضیة بلدیة عین ازال ضد (ب س) ، رقم  16/06/1990المحكمة العلیا ، ـ 03
  الغرفة الاداریة

قضیة بین (قائمة الحرة المترشحة للانتخابات التشریعیة (ب) ضد  758/12ـ قضیة رقم 04
  اللجنة

  الوطنیة للإشراف على الانتخابات التشریعیة ـ غیر منشور  

 26236، قضیة (م ز) ضد وزیر الداخلیة، رقم  10/07/1982المحكمة العلیا ،  -05
  ،الغرفة الاداریة

قضیة بین (قائمة الحرة المترشحة للانتخابات التشریعیة (ب) ضد  758/12ـ قضیة رقم 06
  اللجنة

  خابات التشریعیة ـ غیر منشور الوطنیة للإشراف على الانت 

بین (حزب القوى الاشتراكیة ،  01189/12ـ المحكمة الإداریة بومرداس ، قضیة رقم 07
 ب.ف) 

 ضد ولایة بومرداس ـ غیر منشور 

  النصوص القانونیة :

  ـ النصوص الأساسیة: 

مؤرخ في  2016) 14دستور الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ، ج ر عدد(
07/03/2016.  

  القوانیـــــن العضویة :

، یتعلق باختصاصات مجلس 30/05/1998، مؤرخ في  01ـ98ـ قانون عضوي رقم 1
  الدولة 
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  ، مؤرخ في 13ـ 11معدل بالقانون العضوي رقم  1998)، 37و تنظیمھ و عملھ، ج ر عدد (

  . 204)، 43، ج ر عدد (26/06/2011

المتعلق  2012،  02ج ر عدد  12/01/2012مؤرخ في  04- 12قانون عضوي رقم ـ 2
  بالأحزاب 

  السیاسیة.

  ـ یتعلق  50ج ر العدد  25/08/2016مؤرخ في  10-16قانون العضوي للانتخابات رقم  ـ 3

  بنظام الانتخابات

  النصوص التشریعیة :

)، 78، یتضمن التقنین المدني، ج ر عدد ( 20/09/1975مؤرخ في  58ـ75ـ أمر رقم 01
1975 ،  

و  1983) ، 05ج ر عدد ( 29/01/1993المؤرخ في  01ـ83متمم بالقانون رقم معدل و 
  المعدل 

، معدل  1988) ، 18ج ر عدد ( 03/05/1988، مؤرخ في  14ـ88و المتمم بالقانون رقم 
  و متمم 

، معدل و متمم 2005)، 44، ج ر عدد (20/06/2005مؤرخ في  05/10بالقانون رقم 
  بالقانون 

  . 2007) 31، ج ر عدد ( 13/05/2007في مؤرخ  05ـ 07رقم 

، یتعلق بالمحاكم الإداریة ، ج ر عدد  30/05/1989، مؤرخ في  02ـ98ـ قانون رقم 02
)37 ، (  

1998 .  

، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة و 25/04/2008مؤرخ في  09ـ08ـ قانون رقم 03
  الإداریة،

  . 2008)، 21ج ر عدد ( 

  :المجلات القضائیة 

  : مجلة مجلس الدولة أولا:

  . 2009، سنة 09ـ مجلة مجلس الدولة ، عدد رقم 1
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  . 2004، سنة 5ـ مجلة مجلس الدولة ، العدد2

  . 2003، 4ـ مجلة مجلس الدولة ، العدد 3

  .2002، 2ـ مجلة مجلس الدولة ، العدد 4

  . 2012، سنة 10ـ مجلة مجلس الدولة ، عدد 5

  المجلة القضائیة : : ثانیا

   1989ة القضائیة ، العدد الثاني، ـ المجل1

  1993، سابعالمجلة القضائیة ، العدد ال .2
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  الفھرس

  01.................................................................................. قائمة المختصرات

  02....................................................................................................مقدمة

  :Iالفصل 

  06.............. في مادة وقف التنفیذ قاضي الاستعجال الإداري اختصاصات

  …07........................................ :وقف تنفیذ القرارات الإداریة Iالمبحث 

  08................................ت الإداریة: الطابع الاستثنائي لوقف تنفیذ القرارا1المطلب     

  08...............: مبدأ الأثر غیر الموقف للطعن ضد القرارات الإداریةالأول الفرع            

  09.......................مبررات أعمال وقف تنفیذ القرارات الإداریة . :الثاني الفرع            

  10........................................... فیذ القرارات الإداریةحالات وقف تن :2المطلب     

  وقف تنفیذ القرارات الإداریة في حالة وجود شك : 1الفرع                

  10.............................................حول مشروعیتھا . دي ج                               

  11...................................................إثارة شك جدي  بجوو أولا :                    

  11.....................................رفع دعوى متزامنة في الموضوع  ثانیا :                    

  12.............القصوى  وقف تنفیذ القرارات الإداریة في حالة الاستعجال : 2الفرع          

  13..........................................................................التعدي أولا:                  

  13........................................................................تعریفھ . ـ)أ(                     

  13.....................................................................شروطھ . ـ)ب(                    

  14......................................................................الاستیلاء . ثانیا :                

  15.........................................................................تعریفھ . ـ)أ(                   

  15.......................................................................عناصره ـ)ب(                   

  16...................................................................الغلق الإداري ثالثا :                

  17...........................................................................حالاتھ ـ)أ(                    
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  18............................................موقف القضاء في حالة الغلق  ـ)ب(                    

  19..........................ة .وقف تنفیذ القرارات الإداریة أمام مجلس الدول :3الفرع            

  صدور حكم یقضي برفض الطعن لتجاوز أولا :                     

  19......................................................لقرار إداري السلطة                              

  20.................................تجنب إحداث عواقب یصعب تداركھا  ثانیا :                     

  20............................................................الوسائل الجدیة  ثالثا :                     

  21........................وقف تنفیذ الأحكام القضائیة في المادة الإداریة  : المبحث 

  22.........................الاستثنائي لوقف تنفیذ الأحكام القضائیة الإداریة الطابع  : 1المطلب

  23....................................... حالات وقف تنفیذ الأحكام القضائیة الإداریة : 2المطلب 

  23...................................................حالة الخسارة المالیة المؤكدة :  1الفرع          

  25.......................................حالة إلغاء قرار إداري لتجاوز السلطة :  2الفرع          

  حالة وقف تنفیذ الأحكام الإداریة الصادرة عن : 3الفرع                

  27............................................................المحكمة الإداریة                            

  :IIالفصل 

  30..قاضي الإستعجال الإداري في اتخاذ التدابیر الاستعجالیة  اختصاصات

  32........................التدابیر الاستعجالیة في حالة الاستعجال الفوري  : I المبحث

  33............................التدابیر الضروریة للمحافظة على الحریات الأساسیة  :1المطلب 

  34.......................................................مفھوم الحریات الأساسیة : 1الفرع           

  34........................................التعریف الفقھي للحریات الأساسیة أولا:                    

  34.....................................تعریف القضائي للحریات الأساسیةلا ثانیا:                    

  34................................الحریات الأساسیة الواردة في الدستور  ـ)أ(                       

  35.......الاتفاقیات الدولیة  الحریات الأساسیة المنصوص علیھا في ـ)ب(                      

  35.............................................. في القوانین واردةالحریات ال ـ)ج(                    
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  36............شروط الدعوى الاستعجالیة لحمایة الحریات الأساسیة :2لفرع ا           

  36...................................................شرط الاستعجال . أولا:                     

  36................................ساعة . 48الحاجة إلى تدبیر في ظل  ـ)أ(                   

  36.................................................................الضرر . ـ)ب(                  

  36.....الأساسیة . طیر و غیر مشروع للحریاتشرط الانتھاك الخ ثانیا:                 

   أثناء  شرط وقوع الانتھاك من إحدى السلطات الإداریة ثالثا:                  

               37.........................................................ممارسة مھامھا                           

  38......................یة لمواجھة حالة الاستعجال القصوىالتدابیر الضرور :2المطلب 

  38...........................................شروط حالة الاستعجال القصوى . :1الفرع       

  38............................................................شرط الاستعجال أولا:                

  39..........................................................شرط الضرورة . ثانیا:                

  39...................................شرط عدم عرقلة تنفیذ قرار إداري . ثالثا:                

  39..........القصوى . مظاھر التدابیر ضروریة لمواجھة حالة الاستعجال :2الفرع      

  40.................الخاص التدابیر الضروریة لمواجھة أشخاص القانون أولا:              

  التدابیر الضروریة التي یمكن الأمر بھا في ثانیا:               

  40..........................................أشخاص القانون العام . مواجھة                       

  40...........................التدابیر الاستعجالیة في حالات الاستعجال العادي  : 3المطلب 

  40......................قاضي الاستعجال في مادة إثبات حالة  اختصاصات :1 الفرع       

  40..................................................المقصود من إثبات حالة . أولا:                

  41.................................................شروط الأمر بإثبات حالة . ثانیا:                

  42.......................................ارتباط طلب إثبات الحالة بوقائع  ـ (أ)                    

  42......................................عدم اشتراط قرار إداري مسبق  ـ )ب(                    

  42..............................................التحضیر لنزاع مستقبلي . ـ )ج(                    

 42........................إشعار المدعى علیھم المحتمل مخاصمتھم . ـ )د(                    
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  42........قاضي الاستعجال في مجال تدابیر التحقیق  صاصاتاخت :2الفرع                

  42...........................................شروط الأمر بتدابیر التحقیق  أولا:                    

  43......................................................حذف شرط الاستعجال  ـ (أ)                 

  43...........................................شرط عدم المساس بأصل الحق  ـ (ب)                 

  43.......................................................مظاھر تدابیر التحقیق . ثانیا:                

  43..........................ي التدابیر الاستعجالیة في مجال التسبیق المال : 3الفرع            

  43........................................الشروط الإلزامیة لمنح التسبیق المالي  أولا:              

  43.............................................یجب رفع دعوى في الموضوع  ـ (أ)                 

  44.....................الدین تكون ھناك منازعة جدیة في وجود یجب أن لا ـ )ب(               

  44........................................الشرط الاختیاري لمنح التسبیق المالي  ثانیا:             

  45....قاضي الاستعجال الإداري في المجالات الخاصة  اختصاصات : IIالمبحث 

  46................ي في مادة إبرام العقود و الصفقات العمومیةالاستعجال الإدار : 1المطلب 

  شروط الأمر بالتدابیر الاستعجالیة في مجال إبرام العقود : 1الفرع             

  46.............................................................و الصفقات العمومیة                      

  47.........................................الإخلال بالتزامات الإشھار أو المنافسة  :أولا             

  47...................................خرق قواعد الإعلان عن الصفقة العمومیة  ـ(أ)                

  47..........................الإقصاء أو الاستبعاد من الصفقة دون وجھ حق  ـ )ب(                

  48....................................الإخلال بقواعد إختیار المتعامل المتعاقد ـ )ج(                

  48...............................................إخطار المحكمة الإداریة بعریضة  :ثانیا            

  جال الإداري في مجال إبرام العقودقاضي الاستع اختصاصات : 2الفرع          

  48..............................................................و الصفقات العمومیة                     

  48.........................الأمر بتنفیذ الالتزامات أو بتأجیل الإمضاء على العقد أولا:            

 49...........................................................مر بالغرامة التھدیدیة الأ ثانیا:            
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  49..............................................الاستعجال الإداري في مادة الضرائب  : 2المطلب 

  49..لمھني و ا د في حالة الغلق الإداري المؤقت للمحل التجاريیرفع ال : 1الفرع             

  50........................................................دعوى وقف تنفیذ الحجز  : 2الفرع          

  50.................................................وقف تسدید الإشعار بدفع الضریبة  : 3الفرع     

  

  

  الانتخابیة ، وقضایا الأحزابالاستعجال الإداري في المنازعة  : 3المطلب       

  51.......................................................................... السیاسیة                     

  51.................................................الاستعجال في المنازعة الانتخابیة  : 1الفرع    

  51......................عة رفض الترشح للانتخابات المحلیة و التشریعیةمناز أولا:             

  52...................................................الطعن في قرار إعلان النتائج  ثانیا:             

  53............................اختصاصات مجلس الدولة في المنازعة الانتخابیة  ثالثا:            

  53............................................................. منازعة الأحزاب السیاسیة : 2الفرع   

  56....................................................................................................خاتمة 

  58..................................................................................................المراجع
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